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  الظرفية العامة للاقتصاد الوطني: الديباجة . 1

 
يتعلق . يأتي البرنامج الاقتصادي للحركة الشعبية في ظروف غير إيجابية لأسباب داخلية وأخرى خارجية

الأمر على وجه الخصوص بضعف نسبة النمو والارتفاع غير المسبوق لأسعار البترول وكذلك تفاقم العجز 
  .ارة الخارجيةفي ميزان التج

  
يطبع السياق الاقتصادي الوطني طغيان ظاهرة العولمة وتنامي تبادل السلع  :على المستوى الدولي 

بالموازاة مع هذا المد العولمي،  برزت ظاهرة الجهوية . والخدمات والاستثمارات على الصعيد العالمي
 تواصل المجموعة الأوربية توسعها ففي هذا الإطار بالضبط. وأصبحت تتبلور في عدة أقطاب من العالم

بالمنطقة الشرقية مع تعزيز علاقاتها مع جيرانها بالجنوب ومنهم المغرب بواسطة خلق فضاء للتبادل الحر 
  .بين أوربا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط

 
، من المنتظر، حسب توقعات صندوق النقد الدولي، أن يشهد 2006حول الآفاق الاقتصادية خلال سنة 

 كما يُنتظر أن تعرف دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية انتعاشا %  4,3 ةالاقتصاد العالمي نموا بنسب
في نفس الوقت، سيكون للنمو . اقتصاديا نتيجة تطور التبادلات التجارية والاستثمار الدولي على الخصوص

  .دان الناميةالاقتصادي بالصين واليابان والهند آثار إيجابية على اقتصاد البل
  

ومن المتوقع أن تشهد أوربا أيضا انتعاش اقتصادها نتيجة تقلص نسب الفوائد وارتفاع الطلب على الاستثمار 
وبالفعل، فإن عدم  القدرة على التكرير ، . رغم ارتفاع أسعار البترول وقيمة الأورو مقارنة مع الدولار

ما ) الاضطرابات بالعراق وإيران ونيجيريا(تراتيجي علاوة على حالات عدم الاستقرار على المستوى الجيوس
  .  فتئت تؤجج التوترات بشان أسعار البترول

  
 ومما سيشجع الانتعاش الاقتصادي العالمي، هناك أيضا تليين القوانين النقدية وتشجيع الطلب عن طريق 

  . تقديم الإمدادات العمومية الممنوحة خصوصا بالولايات المتحدة وأوربا
  

التي تعزز الانتعاش الاقتصاد العالمي  رهينة بالتقدم في  لك، تبقى مواصلة وتيرة النمو التجاري العالميمع ذ
ويبقى  تحرير . مجال تحرير المبادلات التجارية بين الدول خصوصا في إطار توصيات مرحلة الدوحة

ما أن المفاوضات بشأن تبادل ك. المواد الفلاحية من بين أهم العقبات أمام مرحلة الدوحة المبادلات بشأن
وفي هذا السياق، فإن الاجتماع الوزاري السادس لم يحقق أي تقدم . الخدمات تعرف الكثير من الصعوبات

  .2013ملموس رغم موافقة أوربا والولايات المتحدة على إيقاف مساعداتها للصادرات الفلاحية في أفق سنة 
  

وقد تم تتويج هذا الخيار بانضمام المغرب . يار استراتيجينهج المغرب سياسة الانفتاح على الخارج كخ
 وبعد ذلك بالتوقيع على الاتفاقية المؤسسة 1987سنة ) الغات(للآتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة 

و هي الإستراتيجية التي تم تعزيزها بتنفيذ عدة اتفاقيات .  بمراكش1994للمنظمة العالمية للتجارة سنة  
  ...دل حر مع المجموعة الأوربية والولايات المتحدة وتركيا تبا
  

يرتبط التطور الاقتصادي للمغرب ارتباطا قويا بالمنطقة الأوربية بسبب موقعه : على المستوى الجهوي
  . القوية والمتنوعة مع بلدان عملة الأوروهالمتميز وعلاقات الجيوستراتجي
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وتتجلى هذه الظروف . لائمة تساعدها على النمو الاقتصاديوستحظى هذه المنطقة على العموم بظروف م
على الخصوص في تزايد الطلب مما سينعش صادراتها وكذلك إمكانيات التمويل الهائلة والمترتبة على 

  .الارتفاع المنتظم لأرباح المقاولات
  

 مع بعض 2006 سنة 1,8 %وفي هذا السياق، سيرتفع الناتج الداخلي الإجمالي لمنطقة الأورو بنسبة 
وتعود هذه الفوارق للتفاوت في . الفوارق بين الدول خاصة منها تلك التي يعرف اقتصادها بعض التراجع

مستوى إمكانيات النمو، وهو التفاوت الذي  ينم عن الصعوبات التي تواجها بعض دول المنطقة في إنجاز 
  .الإصلاحات البنيوية

  
ة بهذه الدول بغية دعم الأموال العامة الي للسياسات النقدية والموالجدير بالذكر أيضا أن التنسيق الأفضل

  .وتطهيرها سوف يولد دينامية نمو مطرد بالمنطقة
  

استشرافا لهذه الآفاق، أصبح لزاما على المغرب أن يعزز روابطه ببيئته الجهوية عن طريق التقدم في مسار 
فهذا الارتباط بأوربا هو الذي حث . ار الجديدةالتبادل الحر مع المجموعة الأوربية وتنفيذ سياسة الجو

المغرب على الإسراع في تأهيل اقتصاده وكذلك وتيرة الإصلاحات البنيوية وإلى تنشيط القطاع المالي وتنمية 
  ...القطاعات الاجتماعية

  
 سياسة جوار 2005 مارس 11 دولة، اقترحت المجموعة بتاريخ 25مع توسيع المجموعة الأوربية لتضم 

جاء جواب المغرب بالإيجاب على هذا . ديدة على جيرانها بمنطقتي الشرق والجنوب بما فيهم المغربج
علاقة "الاقتراح لأنه يتماشي إلى حد بعيد وتطلعاته بالنظر إلى الالتزام الأوربي اتجاهه بغية الوصول إلى 

  ".شراكة عوض علاقة انضمام
  

الحوار السياسي : وربية خطة عمل تشمل ستة مجالات من هذا المنظور، وقع المغرب مع المجموعة الأ
يتعلق الأمر بمجموعة من ... والاستراتيجي على مستوى عال، التعاون الاقتصادي والتبادلات التجارية

الالتزامات التي ترمي إلى جعل الإطار التشريعي المغربي مسايرا للمعايير الأوربية في هذا المجال لتمكين 
  . أكثر في الفضاء الأوربيجالاندماالمغرب من 

  
، يطبع الظرفية الاقتصادية المغربية ارتفاع فاتورة البترول المستورد في الأخير وعلى المستوى الوطني

الذي لم يعهده المغرب من قبل، لا من حيث الحمولة بالطن المستوردة ولا من حيث السعر المتوسط للطن 
الصدارة من حيث الواردات وارتفع السعر المتوسط للطن  2005واحتلت مواد الطاقة خلال سنة . الواحد

  . درهما في آخر السنة3394 حيث بلغ % 42,4الواحد المستورد بنسبة 
  

ويعود تراجع النشاط الاقتصادي الوطني أيضا لاحتداد التنافسية الخارجية التي قلصت  حصصنا من 
  والألبسة عقب إنهاء الاتفاقيات المعاملات داخل سوق الصادرات خصوصا على مستوى قطاع النسيج

  .  والصرامة البنيوية التي يعرفها قطاع الصادرات2005 ابتداء من فاتح يناير المتعددة الألياف
  

 سنة % 1,8هذه الظرفية الصعبة في الضعف الذي طال النمو الاقتصادي الوطني حيث استقر في تجسدت 
رية وكذلك تغطية حجم الصادرات لحجم الواردات التي  وفي الاضطرابات التي لحقت المبادلات التجا2005

  . خلال نفس السنة% 55بلغت نسبته 
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وبالرغم من العوامل السلبية المتعددة، يمكن الوقوف عند بعض العوامل الإيجابية التي قلصت من آثار هذه 
 والتحسن المستمر من بينها ارتفاع مداخيل السفر ومداخيل المغاربة المقيمين بالخارج. الظرفية الصعبة

للاقتصاد المغربي وكذلك  متابعة الإصلاحات الهيكلية في المجال المالي وظروف سوق الأعمال التي أدت 
  .إلى تحسن في مستوى الأداء الاقتصادي والتقدم الاجتماعي ببلادنا على المستويين المتوسط والطويل

  
ي التوازنات الماكرواقتصادية وتحرير المبادلات ويتوقف تحسن هذا النمو الاقتصادي والبشري على التحكم ف

  .ونهج نظام مرن وملائم وهيكلة النسيج الإنتاجي الوطني
  
   التوجهات الإستراتيجية والتوازنات الماكرو اقتصادية. 2
  

 تقوم التوجهات العامة لحزب الحركة الشعبية على المبادئ العامة التي توجه عمل الحزب في جميع مجالات 
  .وتندرج هذه التوجهات في إطار الحفاظ على التوازنات الماكرواقتصادية لبلادنا. العامةالشؤون 

  
  التوجهات الإستراتيجية

  
وتنبني هذه . ترتكز التوجهات الإستراتيجية لحزب الحركة الشعبية على رؤية ليبرالية واجتماعية وتضامنية

  .ي مجال تدبير الشؤون العامةالرؤية على عدد من العناصر التي تكون قاعدة عمل الحزب ف
  
تشجيع القطاع الخاص الذي يمثل . حرية الملكية والمقاولة في إطار ليبرالية اقتصادية بوجه إنساني -

  .     المحرك الرئيسي لاقتصادنا وهيكلته كأولى الأولويات لحزبنا
  

إلا أنه . الإبداعيةالقدرات اءات ويعتبر هذا النظام الاقتصادي كرافعة للمبادرة الفردية والجماعية وحافز للكف
من الضروري التحكم في هذه الإستراتيجية عن طريق عدد من الضوابط لاجتناب عواقبها الوخيمة على 

  .المستوى الاقتصادي والاجتماعي
  
 تتلخص رؤية حزب الحركة الشعبية حول دور الدولة في الصيغة :والتقنين دور الدولة في التوجيه -

في الواقع، إذا كانت ظروف المغرب غداة الاستقلال قد أرغمت الدولة على التدخل ". لكن أفضلأقل  ":التالية
في كل المجالات وجميع الأشكال، فإن متطلبات العصر تدفع الدولة إلى تقليص دورها في العديد من 

لات الإستراتيجية  في المجاإراديةهذا لا يعني أن الدولة ليست مطالبة بنهج سياسات . القطاعات الاقتصادية
بل . مثل الاستثمار والتنمية الصناعية والسياحة والمشاريع البنيوية الكبرى وعلى الخصوص التنمية البشرية

عليها القيام بذلك مع ضمان استمرارية التدخلات بواسطة تأهيل الفاعلين والقيام بالإجراءات التحفيزية وسن 
  . ارد التمويل والمساعدات التقنيةالإصلاحات الضرورية مع ضمان الوصول إلى مو

  
في هذا المجال، يجب على الدولة، من وجهة نظر الحركة الشعبية، أن تنسحب كليا وأن تعيد تنظيم أنشطتها 

وتدخلاتها في مجال التوجيه والتقنين وتشجيع النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص على المستويين الوطني 
  .والخارجي

  
لدولة هي التي تضمن المصلحة العامة وتشجع التوجهات الإستراتيجية للأمة وتحمي من هذا المنظور، تبقى ا

  .الأفراد والمجتمع ضد جميع أشكال الاستغلال والإقصاء والإجحاف
  

يتعين على الدولة أن تنسحب بشكل فعال في المجالات التي يقوم فيها القطاع الخاص بأداء أحسن ومن 
  .ت التي تخضع لقوانين السوق ولمعايير مالية وتجارية قحةالمجالات المنتجة للسلع والخدما
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في إطار سياستنا الاقتصادية، حدد الحزب  : التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية الوطنية

ويجب تحقيق هذه التنمية في إطار احترام بيئتنا والحفاظ على الموارد . التنمية المستدامة كإحدى أولوياته
 .فلا يجب أن نضحي باحتياجات أجيالنا في المستقبل بفعل تبذيرنا في الحاضر. ة الوطنيةالطبيعي

 
يتوقف التقدم الاقتصادي المرتقب على ضمان عدد من الحوافز الأساسية   :  ومتواصلةإراديةسياية تنموية 

بالسياسة التشجيعية وتتعلق هذه الحوافز في الأساس . القادرة على تشجيع الاستثمار والشغل وخلق الثروات
البرامج وإضفاء الدينامية على الدبلوماسية -للدولة والشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام والاتفاقيات

  .الاقتصادية
  

إن الانتعاش الاقتصادي الذي يهدف إلى القضاء على  العجز الاجتماعي المتراكم وتأهيل النسيج الإنتاجي 
  .الفاعلين على تعبئة جميع الإمكاناتالوطني  يتطلب لا محالة قدرة 

وسيكون إشراك مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والتنسيق بين مختلف البرامج ذا أهمية كبرى في 
  .هذا المجال

  
 يبقى الهاجس الأكبر لحزب الحركة الشعبية هو القضاء بنجاح على البطالة :والشبابمنح الأولوية للتشغيل 

حكيمة تخلق فرص الشغل بكثافة لفائدة الشباب الحاملين للشهادات أو غير الحاملين لهذه من خلال سياسة 
فالانتصار على هذه الآفة الاجتماعية سوف يعيد لشبابنا المفعم بالنشاط الإحساس بالكرامة ويفتح . الشهادات

  .له آفاق الأمل
  

لا بد منه للوصول إلى سياسة حقيقية  اكما يبقى تحقيق نسبة قوية للنمو ومستوى عال للاستثمارات شرط
مة النظام ءفي هذا الإطار، يتعين إعادة تنظيم وتدبير سوق الشغل وملا. قادرة على القضاء على البطالة

  . في هذا المجالإستراتيجيتناالمدرسي والتكوين المهني لمتطلبات الاقتصاد من ضمن أولويات 
  

 الاجتماعية والاقتصادية لحزب الحركة للإستراتيجيةساسية من بين الأعمدة الأ : سياسة التنمية الجهوية
 محاربة الإستراتيجيةومن بين أهم أقطاب هذه . ية جهوية متوازنة ومتجانسةوالشعبية هناك تحقيق سياسة تنم

عدم التوازن الجغرافي بين مختلف المناطق من جهة وبين المناطق الحضرية والمناطق القروية من جهة 
 : حور حول ما يلي أخرى وهي تتم

 
  .خلق أقطاب قطاعية للتنمية المحلية والجهوية المندمجة •
الماء، الكهرباء، الطرق المعبدة، المدارس : التسريع في بناء البنيات التحتية في الوسط القروي  •

  ...والمراكز الصحية
ناطق القاحلة خلق وتنمية أنشطة تتماشى والخصوصيات المحلية مثل تربية المواشي والفلاحة في الم •

  ...وشبه القاحلة والواحات والصناعة التقليدية والسياحة القروية والصيد على السواحل
  ..إطلاق وتنفيذ برنامج وطني واسع لإعادة التشجير ومحاربة التصحر •
  .ة ترمي إلى التوزيع العادل للثروات الوطنية وثمرات النمو الاقتصاديينهج سياسة حقيق •

  
 يجب أن يكون الرجل والمرأة هما الهاجس الأول في تحقيق التنمية :الفقراربة التنمية البشرية ومح

في هذا المجال الاستراتيجي، يتبنى حزب الحركة الشعبية كليا المبادرة الوطنية للتنمية البشرية . الاقتصادية
بادرة التزام ويتطلب نجاح هذه الم. 2005 ماي 18التي أطلقها صاحب الجلالة بمناسبة خطابه السامي يوم 

   .جميع الشركاء وعلى جميع المستويات وتعزيز الحكامة  وتحسين نجاعة تدخلات القطاع العام
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  :التوازنات الماكرو اقتصادية 

 ضمن  أولوياته في الإستراتيجية ةيضع حزب الحركة الشعبية استقرار التوازنات الماكر واقتصادي
 فإنه يبقى غير كاف إذ يجب أيضا ضمان ةقرار ضرورة أساسيومع أن هذا الاست. الاقتصادية التي يقترحها

استمرارية ا لنمو اقتصادي وتحسين تنافسية النسيج الإنتاجي الوطني وتعزيز  تواجد جميع الفرقاء والفاعلين 
  . الاقتصاديين

  
مؤشرات  الكبرى بغية احتواء الةكما يفترض هذا الاستقرار كذلك الحفاظ على التوازنات الماكر واقتصادي

  :الاقتصادية في حدود معقولة ومقدور عليها 
  
 بالمائة من الناتج الوطني الخام بهدف التقليص من حدة الضغط 4 و3احتواء عجز الميزانية بين  •

  .المالي وضبطه في إطار معدلات يمكن أن تتحملها ميزانية الدولة
 

 كبير  يحرم الدولة من أداة الحفاظ على معادلة الميزانية ذلك أن ضعف عجز الميزانية إلى حد •
ضرورية لإنعاش الاقتصاد بينما يؤدي ارتفاع هذا العجز إلى تنفير المستثمرين وإثقال المديونية 

العمومية والتقييم السلبي للاقتصاد الوطني من طرف مؤسسات التصنيف الدولية مما يؤثر سلبا على 
من هذا . لتدبير الدينامي للديون الخارجيةالاستثمارات الأجنبية وعلى مجهودات تمويل المشاريع وا

المنظور، تبقى سياسة ترشيد النفقات العامة وتعزيز الإيرادات الضريبية هو الحل الوحيد لدعم المالية 
  .العامة ودعم الميزانية من أجل تشجيع الاستثمار والتنمية الاجتماعية

  
لصادرات الوطنية على التنافسية   سنويا لتفادي إرهاق  قدرة ا%  3احتواء نسبة التضخم في  •

 الإستراتيجيةلذلك يمثل إيقاف نزيف التضخم هدفا مهما ضمن . وإنهاك القدرة الشرائية للمواطنين
الاقتصادية للحركة الشعبية بالنظر إلى المناخ الوطني والدولي الذي تطبعه تنافسية حادة ويفرض 

  .ضرورة محاربة الفقر
  
 من الناتج %  50في حدود معقولة حيث لا ينبغي أن تتجاوز نسبتهاضرورة ضبط المديونية العامة  •

إن ارتفاع نسبة المديونية يؤدي  . %  76الداخلي الخام بالمقارنة مع النسبة الحالية والتي تصل إلى 
إلى إثقال النفقات العامة بفعل الفوائد والتكاليف المترتبة عن الديون مما يستنفذ جزءا مهما من موارد 

  .انية ويؤثر سلبا على صورة البلد على المستوى الدولي بشأن قدرته على الوفاء بالدينالميز
 

لتمويل عجز الميزانية ) خاصة منها الداخلية(من جهة أخرى، يستنفذ اللجوء المكثف إلى الاقتراضات العامة 
ة بفعل الطلب القوي جزءا مهما من إمكانيات القطاع الخاص التمويلية لا سيما في حالة تقلص وفرة السيول

  .على التمويل من طرف الفاعلين في هذا القطاع
  

لهذا السبب، فإن  الحد التدريجي من نسبة المديونية العامة التي يدعو لها حزبنا تفرض متابعة سياسة التسيير 
 وتحسين الفعال للمديونية الخارجية والتقليص من اللجوء للمديونية الداخلية عبر تعزيز إيرادات الميزانية

  .الادخار وتطبيق إصلاح ضريبي حقيقي
  

 تحسين الإطار إستراتيجيةلهذه الأسباب، يتعين أن يشكل هذا التدبير الحذر للمديونية عنصرا أساسيا ضمن 
  .الماكرو اقتصادي العام
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ضرورة التحكم بصرامة في كتلة الأجور من أجل تقليص ضغطها على ميزانية الدولة، وهو أضف إلى ذلك 
شيء الذي يمثل محورا أساسيا  ضمن برنامج إصلاح الإدارة العمومية الذي يقترحه حزب الحركة ال

  من الناتج الداخلي الخام بالمغرب مما يثقل كاهل % 13وينبغي الإشارة إلى أن كتلة الأجور تشكل . الشعبية
ارة هنا أن  معدل نسبة كتلة وتجدر الإش. ميزانية الدولة على حساب باقي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية

  .   فقط في بلدان آسيا%  7  في بلدان الشرق الأوسط وأفريقيا الشمالية و%   9,8الأجور يبلغ 
 

تم  إعادة انتشار الموظفين الإداريين ومتابعة تطبيق سياسة المغادرة الطوعية  تولن يتسنى هذا التحكم ما لم 
ية دون أن يؤثر ذلك سلبا على الميزانية أو على قدرة صندوق مع استهداف الموارد البشرية الأقل إنتاج

التقاعد على الوفاء بديونه وكذلك مراجعة شبكة الأجور وأنظمة المكافآت وتقليص الفوارق الكبيرة بين 
  .الأجور

  
ت الوصول إلى نوع من التوازن في مبادلاتنا التجارية بهدف إعادة استقرار الميزان التجاري الذي بلغأخيرا 

  من الناتج الداخلي % 12,7نسبة عجزه مستويات جد مقلقة وما فتئت تتفاقم من سنة إلى أخرى حيث مثلت 
  . 2004 و2001الخام بين سنتي 

  
ويعود عدم التوازن هذا لارتفاع حجم الواردات المترتبة عن الانفتاح المتزايد للاقتصاد الوطني فيما  تعرف 

ردود قطاع النسيج والملابس وتراجع صادرات المواد الفلاحية الصادرات وتيرة ضعيفة بفعل ضعف م
ورغم أن ارتفاع الصادرات في قطاع المعادن خفف شيئا ما من الوضع إلا أنه لم يكن . والمنتجات البحرية

  .كافيا
  
  

   القطاعات الرئيسة للاقتصاد الوطني-3
  

  الصناعة  حزب الحركة الشعبية في قطاع إستراتيجية
  

وسيتطلب ذلك  .  قطاع الصناعة دورا هاما في الاقتصاد الوطني خلال السنوات العشرة القادمةيجب أن يلعب
كما .  تفهما عميقا لحدود القطاع ومؤهلاته من جهة وللعوامل الخارجية التي قد تؤثر عليه سلبا أو إيجابا

جاء في تقرير ماكنزي  تأخذ في عين الاعتبار التشخيص الكامل الذي إراديةيتطلب الأمر اعتماد سياسة 
هذه الخطة التي يتعين . والذي انبثقت عنه الخطة الاستعجالية  بغية النهوض الاستراتيجي بالصناعة المغربية

إن تحليل . قوم على النتائج والمتابعة الصارمة  والتأقلم السريع والمتواصلتتنفيذها بشكل حيوي وفعال 
اط قوته وضعفه والمخاطر التي تهدده والفرص التي يتوفر وضع القطاع الصناعي بالمغرب انطلاقا من نق

عليها على الصعيدين الوطني والدولي من شأنه أن يعطي فكرة عن إمكانية الحد من تأثير نقاط الضعف 
من شأن هذا التحليل . وإمكانيات تعزيز نقاط القوة حسب المخاطر) إزالة مفعولها أو تحويلها إلى نقاط قوة(

ا على استخراج آليات تثمين الفرص والإجراءات الكفيلة بتحصين النسيج الصناعي ضد أيضا أن يساعدن
  . بل قدرته على البقاءةالمخاطر التي تهدد قدرته على التنافسي

  
  نقاط ضعف القطاع الصناعي بالمغرب

 المغرب من بين العوامل التي تؤثر سلبا على القطاع الصناعي ببلدنا هناك التراجع الاقتصادي الذي عرفه
شبه المزمن وكذلك تواضع مساهمة القطاع له يومتخلال السنوات العشر الأخيرة بالإضافة إلى ضعف 

  ودوره المحدود في خلق فرص الشغل ) % 16(الصناعي في الناتج الداخلي الخام 
  ).  من الصادرات%  50تمثل (ومع ذلك، تلعب الصناعة دورا هاما  على مستوى الصادرات ). % 12(

 



 

 9

غم انفتاح القطاع الصناعي المغربي على الاقتصاد العالمي، فقد تعذر التحكم بصورة جيدة في هذا  الانفتاح ر
فالنسيج الصناعي . نظرا  لضعف النسيج الصناعي على الخصوص وضعف الاقتصاد الوطني على العموم

وهو يتأثر ). اعلين كبارغياب ف(يطبعه التجزؤ وعدم التمركز وتهيمن عليه هياكل متوسطة وصغيرة الحجم 
كذلك من هيمنة المقاولات العائلية وضعف التمركز والقدرة المحدودة على النمو وغياب هياكل الحكامة 

  .  زيادة على ذلك، يعاني هذا النسيج من ضعف قدرة  المقاولات على البقاء وتفاوت نسبة أدائها. والتدبير
 

بة الاستثمار الناجم عن استمرار ضعف الرسملة وكذلك وتعاني الصناعة المغربية كذلك من انخفاض نس
  . ضعف التأطير

 
 من الناتج % 20الذي يمثل (وهي تعاني أيضا من غياب التنوع إذ يهيمن عليها قطاعان وهما قطاع النسيج 

  % 33(وصناعة المواد الغذائية )   من فرص الشغل%  47 من الصادرات ويوفر % 40الداخلي الخام و
  ). من فرص الشغل% 21 من الصادرات  وتوفر % 32ج الداخلي الخام ومن النات

 
فالقطاع غير المنظم الذي ما فتئ يتطور يهيمن على .  ولا تزال العراقيل التي تعيق تعزيز القطاع قوية

  .الاقتصاد الوطني مما يشكل خطرا دائما يهدد الصناعة والاقتصاد على السواء
  

  نقاط قوة الصناعة المغربية
مختلف  كذا وجود تمثل نقاط قوة الصناعة المغربية في قدرتها على الوصول إلى مختلف الأسواق وت

. كما يشكل القرب الجغرافي والثقافي والتاريخي من السوق الأوربية ورقة رابحة. اتفاقيات التبادل الحر
ة إلى تمتع القطاع بيد  ومستوى المواصلات جد مناسب، بالإضافتيكيسيويبقى الارتباط على المستوى اللوج

  .عاملة تتميز بتـأهيل لا بأس به  وثمن غير باهض مقارنة مع أوربا
  

  عوامل الخطر
بالإضافة إلى الدور المتنامي للاقتصاد غير المنظم، يعاني قطاع الصناعة بالمغرب من ضعف الطلب 

ضعف البحث العلمي والتقني الداخلي وثقل المساطر والإجراءات الإدارية وعدم فعالية الإدارة والقضاء و
 مقارنة %15 ائدز(وتشكل النسبة المرتفعة للضرائب والطاقة . وكلها عوامل تؤثر سلبا على قدرته التنافسية

قتصاد الوطني بالإضافة إلى عدم مرونة سوق الشغل والقدرة المحدودة لاعراقيل أمام لتنمية ا) مع المنافسة
  .على الحصول على المواد الأولية

  
  رص الف

ورغم كل ذلك، تتوفر للقطاع فرص مهمة من ضمنها إمكانية الحد من تأثير العوامل السلبية وعلى 
ومن . الخصوص تكوين اليد العاملة وكلفة الطاقة ومناخ الأعمال وخلق مراكز اقتصادية وحجم الاقتصاد

 ومن المهم أيضا أن .شأن وجود إرادة سياسية للإصلاح واعتماد سياسة تنموية تطوعية خلق مناخ مناسب
  .يتحلى أرباب الصناعة بالاستعداد لتجاوز الرأسمالية الحذرة

  
  ):نقاط القوة، نقاط الضعف، الفرص، المخاطر( )SWOT  (تحليل سوات

من خلال تحليل نقاط القوة والضعف بالنظر إلى المخاطر والفرص، يلاحظ الحزب إمكانية الحد من تأثير 
ويقترح الحزب التوجهات .  على المدى الطويلإراديةلحرص على سياسة عدد من نقاط الضعف شريطة ا

  :الإراديةالتالية لاستراتيجيات التنمية الصناعية التي قد تنبثق عن هذه السياسة 
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مراجعة دور المغرب في الاقتصاد العالمي والاستفادة من تجربة الدول الأخرى مثل الصين  •
  .والهند وتركيا

طريق التقليص من عجز   وتعزيزها عنةوازنات الماكر واقتصاديضرورة الحفاظ على الت •
خصوصا بوضع إصلاح ضريبي شجاع كفيل بتعزيز  (2009 في أفق سنة %  3الميزانية إلى 

وتقليص ) الإرادات الضريبية والقضاء على القطاع غير المنظم أو على الأقل كبح تطوره
اللجوء إلى سندات الخزينة  إذا ارتفعت من المفترض أن تستقر نسبة (المديونية الداخلية 

الرهين بنمو الصادرات خاصة في (وتقليص عجز الميزان التجاري ) الإيرادات الضريبية
 دولارا  للبرميل 60قطاعات المعادن والصيد والصناعات الغذائية والنسيج وبناء على كلفة 

  ).الواحد للبترول
 والاجتماعية مع والتنمية الاقتصاديةضرورة متابعة سياسة الأوراش الكبرى للإصلاح  •

  .اعتماد صرامة أكبر خلال التخطيط والتسيير والمتابعة
تحديث الاقتصاد المغربي وقدرته على التنافسية خاصة في عالم تطغى عليه ظاهرة العولمة  •

  . تنموية ناجعةإستراتيجيةوالذي يبقى ضرورة حيوية من أجل 
 . وتنسق معهم بشكل دائماء الصناعيينقرفع الينبغي على الحكومة أن تعمل بشراكة م •
 

 الاستراتيجيات الصناعية التي يقترحها الحزب على القطاعات الحيوية التي ستلعب دور القاطرة وستركز
ونظرا لمحدودية الموارد . والتي ستساهم بشكل واضح في نمو الصناعة خلال العشر سنوات المقبلة

ربع ينبغي تقويتها وهي أارم مطلوب ويجب أن يهم قطاعات المادية و البشرية فإن التركيز الص
 أربعة قطاعات طويرالصناعات الغذائية والنسيج والصناعة التقليدية والمنتوجات البحرية كما ينبغي ت

ناشئة ذات قيمة مضافة جد مرتفعة وهي لامركزية المقاولات وصناعة الإلكترونيات وصناعة أجزاء 
 . السيارات صناعةالطائرات و

 
عمها بشكل كبير في تحديث النسيج الصناعي المغربي، كما تحتاج دستساهم القطاعات التي ينبغي 

لهذا تعتبر مراعاة التوازن . القطاعات الناشئة بدورها إلى وضع سياسات تساعدها على التطور والنضج
  . أمرا مهماناشئبين ما ينبغي دعمه وما هو 

 
سنة فتح منطقة التبادل الحر بين  ( 2012التحديث مرهونا بسنة لا ينبغي أن يكون   إضافة إلى هذا

مع أن الإجراءات التي تم اتخاذها في إطار عملية تحديث المقاولة )  المغرب والاتحاد الأوروبي
 إستراتيجيةويعني هذا ضرورة تدبير تخصيص الموارد بطريقة . المغربية لم يكن لها إلا أثر التخفيف

حسب معايير التشغيل والتصدير والقيمة المضافة والمساهمة في الناتج (  القطاع حسب التحديات وأهمية
من الضروري كذلك أن تهتم . وكذلك الأخذ بعين الاعتبار الأولويات التي تم تحديدها) الإجمالي الخام

ورة  التحديث أساسا بتطوير التدبير التقني والتسيير وإمكانية الوصول لوسائل التمويل بصإستراتيجية
خاصة على (وخلق مناخ أعمال مناسب ) مع تفادي إثقال كاهل المقاولات بالديون (مستدامة ومبسطة 

و تقوية النسيج الصناعي ) مستوى النظام الضريبي و البرامج العقود و محاربة الاقتصاد غير المنظم
  .عبر دعم وخلق شراكات قوية ومستدامة

 
اخلية للقطاع غير كافية دون إقرار إصلاحات جادة على ستبقى الإجراءات المرتبطة بالجوانب الد

المستوى الأفقي خاصة فيما يتعلق بالقطاع الضريبي ومرونة الإدارة و التربية و التكوين والقضاء 
 .والطاقة

  
  المحاور الإستراتيجية لتنمية الصناعة المغربية
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ا، وأن تكون الموارد المعبئة في مستوى  ينبغي أن تهدف الاستراتيجيات لتحديث التنافسية والرفع من قدرته
الأهداف المرسومة والتي  تم تحديدها بشكل دقيق حتى يكون لها الوقع الأفضل مركزة على الفاعلين 

ويستحسن أن تنبني تلك الاستراتيجيات على تحديث جذري . والقطاعات المهمة في الصناعة المغربية
ر معقلن للإجراءات والوسائل المناسبة وتجميع المقاولات سينصب على جل مظاهر التطوير معتمدة على خيا

حسب أهداف ملائمة ومعتمدة  كذلك على وضع معايير واضحة بهدف تحقيق نمو مرتبط بخلق فرص الشغل 
  .والتصدير و الاستثمار

  
( أما على مستوى التمويل، فإنه ينبغي دعم الإجراءات المتخذة بهدف تحسين الوصول إلى صندوق التأهيل 
... تقليص التكاليف الخاصة و الرفع من مساهمة الصندوق و احتساب الاستثمارات غير المادية كالتكوين إلخ

وكذلك تحسين الاستفادة من صندوق الضمان وإعادة ) و تبسيط معايير الانتقاء وعدم إغفال القطاعات الناشئة
  .ن الهيكلة المالية الذي يوفر ضمانا مؤسساتيا لإعادة جدولة الديو

  
 وفيما يخص الدعم التقني، يهدف الحزب إلى دعم إعادة تمركز الوكالة الوطنية للمقاولات الصغرى 

والمتوسطة وذلك عن طريق تكييف خدماتها مع المتطلبات ورفع قدرة الجمعيات المهنية وتقوية التواصل 
  .وإنعاش الخبرة الوطنية 

الاقتصاد قصد تسهيل عملية الاستثمار والإنتاج    ويهدف هذا المخطط الوطني إلى تحديث الصناعة و
. الناتج الوطني الخام الرفع من والتصدير، وستكون له نتائج جد مهمة على مستوى خلق فرص الشغل و

وتعتمد هذه الرؤية على مقاربة قطاعية وإجراءات مرافقة ملائمة تهدف بالخصوص إلى تحقيق إصلاحات 
وسيمكن هذا المخطط من إعطاء رؤية أكثر وضوحا . سة إراديةجادة تباشرها الحكومة في إطار سيا

  .وتكريس ثقة المستثمرين ودعم الشراكات والتوافق والتدبير النشيط للسياسات وبرامج العمل
  

  القطاعات الرئيسة للصناعة المغربية 
  

   قطاعات صناعية ناشئة
  )الأفشورينغ(لامركزية المقاولات 

 الثقافات وإجادة اللغات الأوروبية كلها عناصر تساهم في جعل تركز تقاربأوربا وإن القرب الجغرافي من 
ومن شأن سياسة إرادية في هذا . المقاولات الدولية بالمغرب قطاعا طبيعيا يتوفر على إمكانيات نمو جد مهمة

،  وأكثر من مائة ألف منصب عمل2012الاتجاه أن تحقق رقم معاملات يناهز ملياري دولار في أفق سنة 
فالتكلفة المغربية جد إيجابية والموارد البشرية مؤهلة نسبيا، إلا أنها قابلة لتحقيق تأهيل أفضل في إطار 

أما اللغات التي يتوفر عليها السوق . إصلاح جامعي مهم وشراكة دينامية وفعالة بين المكونين وعالم الأعمال
 -ط والإنجليزية خاصة في محور مكناس المغربي فهي الإسبانية خاصة في الشمال والفرنسية في الوس

  . فاس وغيرها–إيفران 
  

  قطاع السيارات 
هل بإمكان المغرب أن يلعب مع أوروبا نفس الدور الذي يلعبه المكسيك مع أمريكا؟ هذا جد ممكن خصوصا 

تجهيز مع إسبانيا وجنوب فرنسا التي يمكننا بلوغها في ثلاثة أيام انطلاقا من طنجة، ويمكن خلق وحدات لل
والتركيب وقطع الغيار بشمال المغرب تسد حاجيات ما يناهز ثلاثين وحدة إنتاج بإسبانيا وجنوب فرنسا تنتج 

وإذا كانت تركيا وأوروبا الشرقية موردين طبيعيين لألمانيا، فإن . حوالي سبعة ملايين سيارة في السنة
طويل فإن بإمكانه استهداف إيطاليا والمملكة المغرب لن يجد أية منافسة  بإسبانيا وفرنسا، وخلال الأمد ال

سيكون في متناول المغرب . المتحدة خاصة بعد إنشاء خطوط بحرية انطلاقا من الميناء الجديد لمدينة طنجة
مع إمكانية )  ألف منصب شغل70مع خلق ما يناهز  ( 2012تحقيق رؤية مليار دولار في أفق سنة 
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 و لن تصبح هذه الحصيلة ممكنة إلا بنهج سياسة إرادية وتدبير .2020مضاعفة هذا الرقم في أفق سنة 
  .دينامي ووضع سياسة لتطوير الطلب الداخلي

      
  قطاع الصناعات الإلكترونية

 إراديةة قطاعا ذا قيمة مضاعفة عالية وقابل لتحقيق نمو أكبر، وستساهم سياسة لإلكترونييعد قطاع الصناعة ا
 ألف منصب شغل في أفق سنة 20 وخلق ما يناهز % 100معاملات يفوق في هذا الحقل على تحقيق رقم 

ة المتخصصة المندمجة، إلا أن لإلكتروني الخصوص في قطاع الصناعات اموجودة وعلىفالمؤهلات . 2012
  .ة ذات الإقبال الكبير قطاع واعد يمكن استكشافه على المدى المتوسطلإلكترونيحقل الصناعات ا

  
  
  

  رات ئطا صناعة أجزاء ا
ونلاحظ في هذا المجال دخول عدة . تحقيق نمو أكبردعوة إلى يعتبر قطاع الملاحة الجوية من القطاعات الم

 ألف منصب شغل في أفق سنة 15فليس من الصعب إذن خلق . شركات عالمية كبيرة للأجواء المغربية
  . كنتيجة لسياسة إرادية واضحة2012

  
  يتها  ينبغي تقوإستراتيجيةقطاعات صناعية 

  
  الغذائية  الصناعات 

ويتعلق الأمر على .  يتوفر المغرب في قطاع الصناعات الغذائية على مكسب تنافسي مهم يجب تقويته
الخصوص بقطاع تحويل المنتوجات البحرية والفواكه والخضر والمواد الدسمة والمشروبات ، إلا أن نسبة 

نفس أهمية نمو القطاعات الناشئة خاصة فيما يخص  بن يكون لالمقبلةنمو القطاع خلال الخمس السنوات 
غير أن حجم القطاع يظل جد مهم إذ يمكن أن يوفر ).  آلاف منصب شغل6ما يناهز ( خلق فرص الشغل 

 ألف منصب شغل ورقم معاملات قد يصل إلى ملياري دولار ويساهم في تحقيق نمو يناهز نصف مليار 80
سف عاجزا أمام عدم توفر المواد الأولية وعدم وجود دراسات إلا أن هذا القطاع يظل مع الأ. دولار

كما يمكن تحقيق تطور . ومخططات لعقود التزود بتلك المواد على المدى الطويل من قبل الفرقاء الصناعيين
مهم في قطاعات تصنيع الفواكه والخضر والمواد الدسمة عن طريق تطوير سريع للقطاعات ذات الإمكانيات 

هو الشأن بالنسبة للأعشاب والبهارات والفواكه الصغيرة والاستثمار في قطاعات أخرى كقطاع القوية كما 
المنتوجات الطبيعية والأطباق الجاهزة وإعادة إضفاء الدينامية على مكانة المغرب في قطاعات من شأنها أن 

  .تتوفر على تنافسية قوية كقطاع زيت الزيتون وزيت أركان وعصير البرتقال
  

  وجات البحريةالمنت
يعتبر المغرب رائدا في هذا القطاع من ناحية قدرته التنافسية، والقطاع مطالب حاليا بتحقيق نسبة نمو تقدر 

وينبغي .  بالمائة فيما يخص خلق فرص الشغل60بمائة بالمائة فيما يخص الناتج الداخلي الإجمالي وأكثر من 
رد البحرية  وتطوير قطاع تجميد السمك والمنتوجات في هذا السياق  التركيز على استغلال أفضل للموا

وعلى غرار قطاع الصناعات . الثمينة والاستثمار في الأطباق الجاهزة والمواد ذات الاستعمال الطبي
 لتنويع الوصول إستراتيجيةالغذائية، فإن هذا القطاع يعاني من عدة مشاكل مرتبطة بالتزود والتي تحتاج إلى 

   .إلى المواد الأولية
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   قطاع النسيج
. يبقى قطاع النسيج مجالا استراتيجيا للصناعة المغربية سواء تعلق الأمر بالتصدير أو توفير فرص الشغل

وتمثل نهاية الاتفاق المتعدد الألياف وبروز الصين كقوة اقتصادية أخطارا حقيقية، إلا أنه من الممكن تحويل 
من . تطوير تنافسية القطاع على المدى القصير والمتوسطتلك الأخطار إلى فرص عبر نهج سياسة إرادية و

كما . هذا المنظور، ينبغي أولا التركيز على الاندماج الذي يعتمد على منطق قطاعي وتحفيز الاستثمارات
الإجراءات التحفيزية كلا من تليين القواعد  الجمركية وتسريع إجراءات التصدير  ينبغي كذلك أن تشمل

ويبقى من الضروري كذلك أن تشمل خطة تطوير تنافسية القطاع . سائل اللوجيستيكية وتحسين النقل والو
توفير إمكانية الوصول بسهولة إلى وسائل التمويل وتكوين  الموارد البشرية وتخفيض كلفة الطاقة والمساعدة 

دوق دعم القطاع كما أنه لا بد من تنويع الأسواق وتحفيز وتقوية صن. التقنية المرتكزة على تحسين الجودة
  .في إطار السياسة التطوعية  المتطلب نهجها في هذا المجال

  
      الصناعة  التقليدية 

 اقتصاديا  جد مهم في –تشكل الصناعة التقليدية قطاعا استراتيجيا للاقتصاد المغربي وتلعب دورا سوسيو 
 بالمائة من الناتج الإجمالي الخام 10فعلى المستوى الاقتصادي، يساهم هذا القطاع بنسبة . الاقتصاد الوطني

 توفر مناصب شغل إن الصناعة التقليديةأما على المستوى الاجتماعي ف.  بالمائة من الصادرات5مثل يو
لمليون ونصف شخص كما يقتات ستة ملايين شخص من هذا القطاع وهو ما يشكل سدس سكان المغرب 

 حرفة تلعب دورا فعالا في التعريف 250اعة التقليدية تشمل الصن. وهي كذلك ثاني قطاع مشغل بعد الفلاحة
  .التقليديةبالتراث الثقافي والفني للبلاد وهي بالتالي مخزون للفنون 

ونظرا للمكانة المهمة التي يحتلها قطاع الصناعة التقليدية، ينبغي أن يحظى هذا القطاع باهتمام خاص من  
أجل هذا الغرض، يتعين علينا بذل المزيد من المجهودات من . قبل حزبنا وذلك حتى نحقق تطوره وتحديثه

  . هواستمرار يتفي هذا السياق قصد التغلب على جميع الصعوبات التي تعيق تطور القطاع وتهدد وجوده  
  

  :    ويركز حزب الحركة الشعبية بالخصوص على الصعوبات المرتبطة بالعوامل التالية
  
مشاكل مرتبطة بمجالات العمل وعدم توفرهم على تغطية ( رفيون ظروف العمل الصعبة التي يعرفها الح •

  ...)اجتماعية ملائمة 
 .  الارتباط الكبير للحرفيين بالوسطاء •
  عدم كفاءة الموارد البشرية لدى الحرفيين خاصة فيما يتعلق بالتعليم والتكوين المهني والتكوين  •

 .المستمر
 سواء على مستوى السوق الداخلية أو منتجاتهمى تسويق الصعوبات الكبيرة التي يواجهها الحرفيون لد •

  .بالخارج
  تشغيل الأطفال في هذا القطاع والذي يشكل نقطة سوداء خاصة فيما يتعلق بالمراقبة الاجتماعية  •

 .للقطاع
كل هذه الصعوبات مسؤولة عن حالة العجز التي يعاني منها القطاع وعن ضعف تنافسيته وإشعاعه على  •

  .لوطني والدولي المستويين ا
ومن أجل إخراج القطاع من سباته، ينبغي وضع برنامج عمل يرمي إلى إحياء وتطوير الصناعة التقليدية  •

للرقي بها إلى الدور الاقتصادي المنتظر منها إلى جانب الدور الاجتماعي الذي تلعبه وذلك عن طريق 
  : الحلول التالية

يز على القدرات التنافسية لجميع القطاعات الجانبية المرتبطة عقلنة الأنشطة الصناعية التقليدية والترك •
  .بقطاع الصناعة التقليدية

 .   إعادة تنظيم المهن بطريقة تكفل وتضمن دوامها واستمراريتها •
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 تجارية فعالة تستهدف مختلف إستراتيجية تقوية التحفيز المقدم لمنتوجات الصناعة التقليدية وذلك باعتماد  •
 .أسواق القطاع

   تحسين التعليم والتكوين المهني لفائدة الحرفيين قصد تطوير كفاءاتهم وقدراتهم الإبداعية  •
 .  تطوير البنية التحتية للقطاع كمناطق الأنشطة وقرى الحرفيين وترميم مجمعات الصناعة التقليدية  •
  

يشي  بل ينبغي النظر إليها زيادة على ذلك، لا ينبغي أن يُنظر إلى الصناعة التقليدية على أنه مجرد نشاط مع
  .كقطاع يتوفر على إمكانات جد عالية على التطور والإبداع

       
  
  
  

  التنمية الفلاحية والقروية 
  

   إستراتيجية حزب الحركة الشعبية 
 وعيا منه بأهمية التحديات التي يواجهها قطاع الفلاحة والعالم القروي والمرتبطة بالانفتاح وعولمة المبادلات 

اكل التشغيل ومحاربة الفقر و كذلك الأمن الغذائي، وانطلاقا من المكتسبات وكذلك الإحباطات التي ومش
 إرادية لتنمية القطاع إستراتيجيةعرفتها القطاعات الفلاحية والقروية، يحث حزب الحركة الشعبية على تبني 

على المبادئ والخيارات التوجيهية  قابلة للتنفيذ وترتكز الإستراتيجيةالفلاحي والقروي على أن تكون هذه 
  :التالية 

  
 القطاع الفلاحي والعالم القروي على مؤهلات مهمة للنمو إذا ما تم استغلالها، حيث ستمكن من توفري •

وسيبقى التوجه الزراعي . تقليص حدة ظاهرة الفقر وتساهم في النمو الاقتصادي والاجتماعي للبلاد
ا في تحديد الناتج الوطني الإجمالي وسيشكل بالتالي رهانا أساسيا للمغرب على المدى الطويل معطى مهم

  .في تشكيل وبلورة السياسات الاقتصادية والسياسة الفلاحية على الخصوص
ضرورة تبني تعدد وظائف القطاع الفلاحي كمقاربة نظرا لأن تعدد الوظائف من شأنه أن  يلعب أدوارا  •

 .إلخ..ماعية و بيئية و ثقافية تتجاوز الدور الإنتاجي لتشمل وظائف اجت
دعم زراعة حديثة وتنافسية متحررة ومنفتحة على السوق بشكل معقلن، يمكن التحكم فيها من حيث  •

 .الزمن بغية تطوير تنافسيتها بشكل أفضل وتقليص أخطار تهميش الاستغلاليات الصغرى الأقل تنافسية 
دورها خاصة في مجال الشغل وتدبير المجال   إنعاش الفلاحة العائلية والحفاظ على خصوصياتها ل •

 .القروي وخلق التلاحم الاجتماعي وفي استثمار الموارد والمهارات المحلية
 . تعزيز التنمية القروية والقطاع الفلاحي كأحد الركائز الإستراتيجية للمشروع المجتمعي للمغرب •
 .  ضرورة وضع سياسة فلاحية وقروية واضحة، إرادية ومندمجة •
تقليص من دور الدولة الذي طالما تمت الدعوة إليه في إطار عملية التحرير لا يعني تراجع الدولة، بل  ال •

على العكس ضرورة تدخلها بشكل أكبر وأفضل من أجل تسهيل و تحفيز الاستثمار ودعم التأقلم والحد 
 .من مخاطر التحرير وانفتاحه العشوائي

 
  نموذج تنمية القطاع الفلاحي

 إستراتيجيتهر نموذج تنمية القطاع الفلاحي والقروي الذي اختاره حزب الحركة الشعبية في إطار    يتمحو
 :حول نقطتين
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إنعاش فلاحة حديثة وتنافسية منفتحة على السوق ولكن في الوقت ذاته مرتبطة ارتباطا وثيقا بسياسة .  1
لق توازن اجتماعي وتحقيق الفعالية قروية تنموية متماسكة وعملية تهدف إلى بلوغ التنمية البشرية وخ

وبعبارة أخرى، ضمان الانتقال من فلاحة تقليدية نحو فلاحة حديثة كما . الديمقراطيةالاقتصادية والمشاركة 
 .حث على ذلك جلالة الملك محمد السادس

  
واع العلاقة إعداد التراب والفضاءات وأن( إدراج التنمية الفلاحية والقروية في إطار مفهوم فكري أوسع . 2

  .ومنح معنى ومضمون عمليين لمفهوم التنمية القروية ) بين المدن والقرى 
   
  لمحاور الإستراتيجية للتنمية الفلاحية ا

  :النموذج   يجب أن تكون المحاور التالية هي الخلفية وراء هذا 
  
تعمال التقنيات الحديثة وتحسين واس) إلخ...الماء والتربة واليد العاملة والرأسمال( التوجيه الفعال للموارد  •

  .إنتاجية عناصر الإنتاج بغية الرفع من مردودية الإنتاج الفلاحي  في كل مكوناته النباتية والحيوانية 
على أساس استثمار أفضل للفضائل المقارنة ) تقليدية وبيولوجية (  التنويع والتوزيع الترابي لنظم الإنتاج  •

 .ة عالية وطلب أرفع سواء بالنسبة للسوق الوطنية أو للتصديروتنمية القطاعات ذات قيمة مضاف
  . في الصناعة الغذائيةالاندماجهيكلة القطاعات التي تمثل تحديات اقتصادية كبرى وقيمة مضافة عليا و •
تحسين ظروف العيش للساكنة بتطوير البنيات التحتية والخدمات المحلية في إطار إعداد معقلن للتراب  •

 . اللامركزية والتحفيز على خلق أنشطة تخلق فرص الشغل وتدر الدخل من جهة أخرىمن جهة وتوسيع
تدبير مستدام للموارد الطبيعية التي تُعتبر عماد إنتاج الساكنة القروية وحماية  البيئة والمناظر الطبيعية  •

 .بالإضافة إلى انتقاء نظم الإنتاج الملائمة والأقل تأثرا بظاهرة الجفاف
  

 جديدة لإعداد الترابنحو سياسة 
 التنمية الفلاحية والقروية هو خلق ثروات بالعالم القروي من شأنها إستراتيجية  إن الهدف الذي ترمي إليه 

  .أن تضمن عملا مربحا ودخلا محترما وتجلب الرخاء للفلاحين وسكان العالم القروي
  

وستهتم أكثر في -ب الحركة الشعبية تهتم  المستقبلية التي يوصي بها حزالإستراتيجية من ناحية أخرى، فإن 
 بدعم الفلاحة بالمناطق الجبلية والمناطق الفقيرة بهدف وقف نزيف الهجرة الفلاحية والهجرة -المستقبل
  .القروية 

  
وتعتبر التقنيات الحديثة للاتصال والمواصلات .  عن فكرة سياسة جديدة لإعداد الترابإستراتيجيتنا ستدافع 

  . جديدة لتقوية التنافسية وخلق انسجام اجتماعي أفضل بتكلفة أقلالسريعة عوامل
فالانتقال من الفلاحة التقليدية إلى الفلاحة العصرية لا ينبغي أن يعني إعلان نهاية الفلاحة العائلية التي تبقى 

ذه وكما يعكس واقع حال بعض دول الشمال والجنوب، فإن الطابع القروي له. هي عماد الاقتصاد القروي
المجتمعات هو الذي حافظ على حيويتها وأصالتها بفضل القدرة على التكيف والتجدد والفاعلية الاقتصادية 

  .للاستغلاليات الفلاحية العائلية) الإنتاجية المرتفعة(
  

ومازال يمكن للفلاحة التقليدية والعائلية أن تشكل بالمغرب عامل استقرار لساكنة قروية مهمة في محيطها 
.  وفي الوقت ذاته وسيلة نجاة اجتماعية مهمة في محيط اقتصادي واجتماعي غامض وغير مستقرالقروي

 إستراتيجيةوتجدر الإشارة هنا إلى قوة دور الفلاحة العائلية بالمغرب التي يمكن أن تكون بمثابة الرافعة لكل 
ورهانات انفتاح الاقتصاد الفلاحي وأمام التغيرات العالمية السريعة . وطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية

والقروي من جهة وضرورة سد الحاجيات المتزايدة على طلب المنتجات الغذائية وضمان المداخيل وبالتالي 
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مناصب شغل من جهة أخرى فإن المزارعين التقليديين مضطرين لأن يجيدوا تكييف أدواتهم الإنتاجية وسبر 
ون بالتنظيم بشكل أفضل لتحسين كفاءاتهم التقنية والتدبيرية وتقوية  كما أنهم مطالب. أغوار قواهم الداخلية

  .قدرتهم على الحوار مع هيئات القروض والتسويق بغية الدفاع عن مصالحهم
  

وانطلاقا من أن عالم المزارعين متعدد الأبعاد بمعنى أنه يشمل شرائح تختلف استراتيجياتها ومصالحها بشكل 
عبية سيكون حريصا على اعتبار التنوع فيما يخص التداخلات بين الاستغلاليات عميق، فإن حزب الحركة الش

الفلاحية الموجهة نحو الاكتفاء الذاتي والاستغلاليات الفلاحية الصغرى التي يوجه جزء من إنتاجها نحو 
  .السوق والاستغلاليات التجارية المتخصصة في المنتوجات الفلاحية

  
 فإن الدول التي وضعت بشكل مطرد سياسات وبرامج دعم للاستغلاليات وكما أشرنا إلى ذالك سابقا، 

شهدت نجاحا  فيما يتعلق بالتنمية ) كوريا الجنوبية وتايوان وماليزيا وأندونيسيا والصين( الفلاحية الصغرى 
وقد . حية إنها دول حققت استثمارات مهمة في البنيات التحتية الفلاحية والتقنيات الفلا. القروية وتقليص الفقر

عملت هذه الدول على فرض ضرائب بسيطة أو حذفها كليا على القطاع الفلاحي عن طريق التمييز المباشر 
  ).سياسات الأسعار الفلاحية المناسبة(أو غير المباشر ) الضرائب(
  

  التدابير المرافقة الضرورية
ة تستدعي انخراطا قويا للمهنيين  حزب الحركة الشعبية من أجل التنمية الفلاحية والقرويإستراتيجيةإن 

و لا يمكن ضمان التزامهم دون توفر مجموعة من الشروط ندرج من ضمنها . الفلاحيين والقطاع الخاص
  :على الخصوص

  
  تحسين شروط ومناخ الاستثمار •
 معالجة مسالة الديون •
 ). الصغرىالقروض( تطوير الخدمات المالية الخاصة بالمناطق القروية، وخاصة حيث يطغى الفقر  •
 إنعاش الجمعيات الخاصة كمنظمات المنتجين والجمعيات التجارية وغرف التجارة بالإضافة إلى التعاون  •

 .بين القطاعين العام والخاص
  

إذا كانت إمكانيات الدولة محدودة نسبيا، خاصة المالية منها، لتأهيل الفلاحة المغربية وتفعيل سياسة تنميتها 
 –يتعلق الأمر أولا بالأدوات الماكرو .  وسائل بديلة للوصول إلى هذه الأهدافالقروية، فيمكن استخدام

النظام العقاري، ( وثانيا بإصلاح الهياكل . )نسبة البطالة، نسبة الفائدة والنظام الضريبي إلخ( إقتصادية 
 و ثالثا عامل )إلخ...التسويق، تسيير البنيات التحتية العمومية، نظم التمويل والتعامل مع المخاطر المناخية 

 .مة التي تهتم بالدمقرطة واللامركزية وإشراك الفاعلين ورابعا عامل ماء السقي كأداة لتوجيه الإنتاجاالحك
 

 الظروف الحرجة للتنمية 
وخلاصة القول ، فإن حزب الحركة الشعبية يعتقد أن مستقبل الفلاحة والعالم القروي يبقى ذات صلة بعدة 

   :شروط، نذكر منها 
  
  .قدرة أصحاب القرار على نشر معارف وتقنيات جديدة لتوفير ظروف تنمية مستدامة  •
تقوية قدرات جمعيات المنتجين والفاعلين بالقطاع الخاص والسلطات المركزية والمحلية لضمان وظائف  •

 :أساسية مثل
 

o التوجيه الفعلي لعمليات التنمية القروية والفلاحة وخاصة انطلاقا من القاعدة  . 
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o التحكم في العمليات ما قبل وما بعد الإنتاج  . 
o - إجادة الفاعلين على مستوى القاعدة لنواحي التسيير المستدام للموارد الطبيعية والحفاظ على 

  .البيئة
  

    الطاقة والمعادن
هم يحتل قطاع الطاقة والمعادن مكانة متميزة في الاقتصاد الوطني كعنصر تنمية اقتصادية واجتماعية إذ يسا

 بالمائة من قيمة صادرات البلاد كما يساهم 18 بالمائة في الناتج الداخلي الخام ويمثل نسبة 16القطاع بنسبة 
ونظرا لهذه .  ألف منصب شغل مباشر65مليار درهم في المداخيل الضريبية ويوفر حوالي  13,5ب 

عتبر أن ازدهاره جزء لا يتجزأ من الأسباب،  فان حزب الحركة الشعبية يولي اهتماما كبيرا لهذا القطاع وي
  .أي إستراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد

  
  الطاقة

 
ولمواجهة هذه .  بالمائة من حاجياته الطاقية95في مجال الطاقة، يعتمد المغرب على الخارج للتزود ب 

  :يةالتبعية على الخارج، فقد طور المغرب إستراتيجية تتمحور حول المبادئ التال
  
ضمان التزود بالمواد الطاقية عبر تنويع الأشكال الطاقية المستعملة ومصادر التزود بها وخلق تكامل  •

بين التكرير المحلي واستيراد المنتجات القابلة للاستعمال وأخيرا رفع مستويات المخزون 
  .الاستراتيجي

 عن البترول وتطوير طاقات تطوير الموارد الطاقية المحلية عبر الرفع من وتيرة عمليات التنقيب •
 .بديلة

 البحث عن أفضل الأسعار عبر تشجيع القطاعات المنتجة والأخذ بعين الاعتبار القدرة الشرائية  •
 .للمستهلكين

  توسيع الولوج إلى الطاقة خاصة عبر كهربة العالم القروي •
 ).عيةطاقات بديلة لتلك التي تؤدي إلى تدهور الموارد الطبي ( ة الحفاظ على البيئ •
 . تلبية الطلب الطاقي عبر توفير التجهيزات والبنيات التحتية الضرورية لتلبية الحاجيات من الطاقة •
 . تحرير وإعادة هيكلة القطاعات الطاقية •
 

  :مكونإن بلورة هذه الإستراتيجية يمر حسب برنامج عمل محدد لكل 
  

  : الكهرباء 
أو المبرمجة بهدف   مشاريع أخرى في طور الإنجازحقق المغرب في هذا الميدان مشاريع مهمة وهناك  

  .ترسيخ القدرة الكهربية العامة للبلد ومنحها مرونة أكبر
  
  محطة أفورار •
 محطة تاهدارت •
 مضاعفة قدرة الربط مع اسبانيا •
 الرفع من قدرة الربط مع الجزائر •
 محطة الوحدة العاملة بالغاز الطبيعي •
 تطوير الطاقة الهوائية •
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الميدان حيث  قروية في إطار برنامج الكهربة القروية العام كان أحد الإنجازات الكبرى في هذان الكهربة الإ

   2007 وسيصبح معمما مع متم يونيو 2005 في المائة سنة 81بلغ مستوى التغطية 
  

  البترول 
 انصبت المجهودات في هذا المجال على الرفع من وتيرة البحث وتطوير صناعات التكرير والاستقبال

 72 شركة تزاول نشاطها بالمغرب كما تم منح 20وفيما يخص البحث فان هناك . والتخزين والتوزيع
 مليار درهم سنة 1ر2وهكذا بلغت الاستثمارات في الأبحاث البترولية . رخص تنقيب 5رخصة بحث و 

2004.  
  

 شركة سامير بغلاف  بين الحكومة المغربية و2004في مجال التكرير تم إبرام عقدة استثمار في دجنبر 
 . موانئ البلادبمختلفكما تمت تقوية قدرة الاستقبال .  مليار درهم6مالي وصل إلى 

  
  الغاز الطبيعي  

وفي .  يعتبر بداية الاستعمال الحقيقي للغاز الطبيعي2005ن الشروع في تشغيل محطة تاهدارت في يناير إ
  . مليار متر مكعب12 إلى 8ر5ا من  أورب–هذا الإطار، فقد تم الرفع من سعة أنبوب مغرب 

  
  الطاقات المتجددة 

  :قد تم إجراء العمليات الأساسية التالية 
 

  .الشروع في برنامج استعمال سخان الماء بالطاقة الشمسية •
 . للحمامات عبر العمل بسخانات محسنة بالمدن ودور وفرانات محسنة بالقرىالطاقيالتأهيل  •
 ).شركات صغرى(  عبر خلق منازل الطاقة الشروع في خدمات القرب الطاقية •

 
 متكاملة تحمي البلد ضد المخاطر التي تلازم هذا بإستراتيجيةوترى الحركة الشعبية أن هذا القطاع يحظى 

 ويوافق على ةولهذا السبب، يدعم حزب الحركة الشعبية هذه الإستراتيجي. المورد الحساس ألا وهو الطاقة
ومع ذلك يعتقد الحزب أن الطاقة النووية ينبغي أن تحظى باهتمام كبير في . المشاريع المستقبلية المسطرة

وفي الواقع، ما لم يتم اكتشاف آبار بترولية مهمة، فإن هذا المصدر الطاقي سيبقى الأمل . البرامج المستقبلية
خرا قد أثر سلبا إن الارتفاع المهول لأسعار النفط مؤ. الوحيد لتقليص تبعية بلدنا للخارج فيما يخص الطاقة

على التوازنات الاقتصادية والمالية للبلد والمستويات التي وصلت إليها لا تدعو إلى التفاؤل بانخفاضها لأقل 
  . دولار للبرميل50من 

  
وفيما يخص الأسعار . إن التوجه نحو استعمال أكبر للغاز الطبيعي لإنتاج الكهرباء اختيار ينبغي تشجيعه

ن إولية ونظرا لتأثيرها على القدرة الشرائية للمواطن وعلى مستوى تنافسية المقاولات فالوطنية للمواد البتر
الحركة الشعبية ترى أنه ينبغي التوصل إلى التوفيق بين المداخيل الضريبية المرتبطة بالمحروقات وتوازن 

  . ميزانية الدولة
  

   المعادن
 مليار درهم وصدر هذا القطاع  ما 23  رقم معاملات ناهز2005 خلال سنة المعادنلقد حقق قطاع 

ويمثل الفوسفاط ومشتقاته التي .  ألف منصب شغل مباشر36 مليار درهم ويوفر قرابة 18,7مجموعه 
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يستغلها المكتب الشريف للفوسفاط نشاطا أساسيا للقطاع وهو ما يفسر أن الحصة الكبرى للاستثمارات 
  .لك المؤسسةالمنجزة أو التي ستنجز مستقبلا سيُعهد بها لت

وتقوم وزارة الطاقة والمعادن حاليا بتوفير الشروط الضرورية لتحقيق إقلاع فعلي لهذا القطاع وخاصة فيما 
يتعلق بالمواد غير الفوسفاطية وذلك عن طريق صياغة نصوص قانونية و إنجاز الخرائط للتعرف بشكل 

  .أفضل  على المناجم و شروط استغلالها
  

كما أن . جه المعتمد والمتعلق بربط الاستثمارات الخارجية بنمو القطاع المنجميكما ينبغي تشجيع التو
المخططات الخاصة بالمناجم الصغرى ستمكن من المساهمة في تنمية العالم القروي علما أن هذه المناجم 

  .توجد في جهات مختلفة من البلاد
  

  السكن والبناء 
تعمير حيث يعرف عدم توافق بين الطلب والعرض وعجزا يتأثر قطاع السكن مباشرة بالإيقاع السريع لل

ويلاحظ كذلك وجود اختلالات في استغلال الوحدات السكنية والتواجد النسبي للقطاع الخاص في . مطردا
الحصة الكبرى من هذه الوحدات تتكفل بها الدولة رغم أن دور القطاع الخاص حيث بناء السكن الاقتصادي 
  .شرين سنة الأخيرةما فتئ يتزايد خلال الع

  
وتكمن أسباب هذا الخلل في ندرة العقار والغلاء الفاحش واختلال تدبير التهيئة الحضرية وضعف انخراط  

الأبناك في تمويل السكن وكثرة النصوص القانونية وتعقد النظام الضريبي المرتبط بالسكن وضعف انخراط 
  .المتدخلين في القطاع

  
جة في الإستراتيجية الجديدة التي يدعو إليها الحزب في إعطاء الدولة دورا  وتتمثل أهم المحاور المندر

توجيهيا أكبر عوض الإنتاج وكذلك تحفيز العرض والطلب والتعاطي بشكل جديد مع معضلة السكن غير 
اللائق يعتمد على القرب ومنتوج تنافسي ومقاربة عقارية مالية وضريبية وتدبيرية تهدف إلى توسيع الولوج 

  .لى السكن اللائق للعائلات ذات الدخل المحدودإ
  

إن ما يقترحه الحزب من تعديلات وإجراءات تتمثل في تعبئة الملك العقاري العمومي ودعم صندوق الضمان 
صندوق ضمان " والزيادة في موارد )FOGARIM (و فوغاريم) Fagolage Public(فوغالوج بيبليك 

السكن وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية الخاصة بالسكن ومراجعة وتنويع وظائفه وتسهيل مساطر " السكن
دور الوكالات الحضرية وتعميم التغطية الترابية وتعديل الترسانة القانونية للسكن والسكنى مع مراقبة أكبر 

  .في مجال البناء
  

ية الوحدات السكنية  المقترحة في الرفع من إنتاجللإستراتيجيةوتتمثل الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية 
وإنعاش دور القطاع الخاص وزيادة نسبة استعمال الإسمنت والرفع من الطاقات الإنتاجية وزيادة نسبة 

التعامل البنكي وعدد الساكنة النشيطة العاملة بالقطاع وزيادة نسبة مساهمة القطاع في الناتج الوطني 
  .الإجمالي الغير الفلاحي

  
  النقل 

عنصر ضروري للنمو ) نقل المسافرين والبضائع (  المواصلات بكل أنواعه إن تطوير دور قطاع 
ومع ذلك . الاقتصادي والاجتماعي والثقافي خاصة أن هذا الأخير عرف تطورا ملحوظا خلال الآونة الأخيرة

الوطني  فينبغي على هذا القطاع أن ينمو بطريقة تضمن له لعب دور طلائعي عل صعيد الاقتصادين
  .والدولي
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المختلفة   يعد تطوير وتحديث قطاع المواصلات أولوية للاستجابة لحاجيات المواطنين ولمواكبة المشاريع
  .للنمو الاقتصادي خاصة بقطاع الصناعة والزراعة والخدمات

  
  النقل الطرقي 

ن استعمال الشبكة الطرقية الوطنية وتحسين جودة الخدمات المقدمة لمستخدمي يحستإن صيانة وتقوية و
الطريق والسلامة الطرقية ورفع العزلة عن العالم القروي أولويات كبرى في هذا القطاع مع العلم بأن النقل 

إن تأهيل وتطوير النقل الطرقي من وجهة نظر .الطرقي يعد ركيزة مهمة من ركائز الاقتصاد الوطني
  :الحركة الشعبية يتطلب 

   
  .تطوير البنيات التحتية الطرقية •
  )2005 نقطة سوداء مدرجة في سنة 140( لنقاط السوداء معالجة مشكل ا •
 .تقوية وصيانة وتوسيع الشبكة الطرقية الوطنية •
 .ربط العالم القروي حتى يلعب دوره في التنمية البشرية •

  
تظهر دراسة السياسة الوطنية للنقل الطرقي أن المغرب أعطى الانطلاقة لسلسلة من المشاريع الكبرى تخص 

  . ة الطرقية وخاصة الطرق السيارة التي تربط وستربط الشمال بالجنوب والشرق بالغربالبنية التحتي
  :وتقترح الحركة الشعبية الحلول التالية لمشاكل النقل الطرقي

  
  تأهيل قطاع النقل الطرقي للبضائع والتكوين المستمر للمهنيين  •
 .عدة بياناتخلق نظام معلوماتي حديث لمراقبة كل الأنشطة الطرقية على شكل قا •
 .تنظيم مهنيي القطاع ودعمهم ماديا وتقنيا •
 .إكمال تحرير المكتب الوطني للنقل ورفع ديناميته •
 ).مسافرون وبضائع(تشجيع الاستثمار في قطاع النقل  •
 .تحسين جودة الخدمات والسلامة الطرقية •
 .وضع آليات صارمة لمراقبة نقل المواد الخطيرة •

  
  السلامة الطرقية 

انعدام السلامة الطرقية كما يشير إلى ذلك الرقم ب ما يتعلق ب من بين الدول الأولى عالميا فييصنف المغر
ولمواجهة هذه الظاهرة فإن الحركة الشعبية .   المهول للضحايا سواء القتلى أو المصابين بجروح خطيرة 

  :تقترح
   

  .حسيس المواطنين تقوية برامج التربية الوطنية المتعلقة بالسلامة الطرقية وإعلام وت •
 . صياغة قوانين أكثر زجرية •
 .تحسيس السائقين بضرورة احترام القانون والتصرف اللائق أثناء السياقة •
 . ضرورة التكوين المستمر بالنسبة للمهنيين ومستعملي الطريق •
 .مراقبة ومتابعة سير عمل مدارس تعليم السياقة وتأطير امتحان الحصول على رخصة السياقة •
  .مواطنين بدور التكوين الجيد في السلامة الطرقيةتحسيس ال •
 . العمل على محاربة ظاهرة ارتشاء مراقبي السلامة الطرقية •
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  النقل السككي 
إن قطاع النقل السككي قطاع ذو موءهلات كبرى وبالتالي ينبغي مراجعة هيكلته وتحريره حتى يلعب دورا 

  .قافيةطلائعيا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والث
  :وتقترح الحركة الشعبية الإجراءات التالية 

  
  .تفعيل الدور التجاري للمكتب الوطني للسكك الحديدية •
 .تشخيص الطرق الفعالة لخصخصة هذا القطاع الحيوي لتنمية الاقتصاد الوطني •
 صيانة قطارات وعربات المكتب الوطني للسكك الحديدية بكبريات شإعادة تفعيل دور أورا •

 .مغربيةالمدن ال
 .تشجيع الاستثمار في هذا القطاع •
 )مسافرون وبضائع(تحسين جودة الخدمات المقدمة لمستخدمي النقل السككي  •
الأهمية للجوانب البشرية والمالية وتشبيب العاملين يلاء الاهتمام بتدبير الموارد البشرية مع إ •

 .والأطر
  

    النقل الجوي
  :يقات  يواجه قطاع النقل الجوي بالمغرب عدة مع

  
 .نقص التجهيزات في ميدان الملاحة الجوية •
 .قطاع الملاحة الجوية الدوليةحاجيات  يالبنيات التحتية للمطارات لا تلب •
 . المواطنين على استعمال الطائرةعارتفاع أسعار الطيران، الشيء الذي لا يشج •
 . إحياء هذا القطاع يتطلب مجهودات جبارة من لدن كل المتدخلين في القطاع •
 

  : لهذا الغرض تقترح الحركة الشعبية 
  
  .صياغة وتتبع سياسة واضحة لتحرير سماء المغرب •
 .تشجيع الاستثمار في هذا القطاع •
 .تحسين جودة وسلامة الخدمات المقدمة بهذا القطاع •
 .تقوية وتحديث وتوسيع بنيات المطارات  •
تعرقل الاقتصاد الوطني حل مشاكل الموظفين والأطر لتجنب الإضرابات طويلة الأمد والتي  •

. 
 . على سلامة وأمن الطيران المدني ضد خطر الإرهابالإشراف •

  
  النقل البحري 

 من المبادلات التجارية للمغرب تتم عبر البحر، وهكذا ينبغي توجيه كل الجهود نحو تحسين 98%أكثر من 
 بلدنا يمتد عل طول وضعية المغرب حتى يصبح من بين الدول المتقدمة في القطاع البحري خاصة وأن

 ليلعب دورا مهما في التنمية النقل البحريوتؤهل هذه المعطيات قطاع .  كيلومتر من السواحل3500
  .الاقتصادية والبشرية

  
  :   وتتمثل توجهات الحركة الشعبية في هذا القطاع فيما يلي 
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  .توسيع وصيانة الموانئ المغربية •
 ) فرون والبضائع المسا( تحسين خدمات الموانئ المغربية  •
  .تأهيل الإدارة الوصية على هذا القطاع •
مراقبة حركة ( وبناء أسطول حديث يقدم خدمات عالية الجودة النقل البحري تحرير قطاع  •

 ).الملاحة البحرية بالنسبة لنقل المواد الخطرة بالمياه الوطنية
 ) المسافرون والبضائع ( تشجيع الاستثمار بهذا القطاع  •
 .اه الوطنية ضد خطر التلوثحماية المي •

  
  المغاربة المقيمون بالخارج

تشكل الجالية المغربية المقيمة بالخارج مكونا أساسيا لمجتمعنا وتساهم بشكل مهم في تنمية بلدنا وإشعاعه 
وحسب تقديرات وزارة الشؤون الخارجية والتعاون فإن الجالية المغربية المقيمة بالخارج تناهز .عبر العالم

  . من مجموع جاليتنا بالخارج47 %وفرنسا وحدها تستقبل .  بأوربا85منها %  توجديون نسمة و مل2.6
    

ن تحويلاتها أصبحت من بين أهم موارد العملة أتشكل الجالية المغربية المقيمة بالخارج ثروة ثمينة لبلدنا إذ 
 مليار درهم سنة 37,4إلى  1997 مليار درهم سنة 23وقد ارتفعت هذه العائدات من . الصعبة لاقتصادنا

 مليار دولار متجاوزة 40,5، فقد حولت الجالية المغربية المقيمة بالخارج ما قدره 2005وخلال سنة . 2004
ويأتي المغرب في المرتبة الرابعة عالميا في تحويلات المهاجرين .  قطاعي السياحة والفوسفاطلبذلك مدا خي

  .نبعد الهند والمكسيك والفليبي
  

 في الودائع البنكية و في  %15ة أخرى، فإن عائدات الجالية المغربية المقيمة بالخارج تساهم بحواليومن جه
  .جهود الاستثمار الوطني عبر خلق المقاولات وإنجاز مشاريع استثمارية بالبلد

ز إسهامها وفي إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الروابط بين الجالية المغربية المقيمة بالخارج وبلدها وتعزي
في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلدنا، تقترح الحركة الشعبية عددا من الخطوات لصالح هذه الجالية، 

  :وتتمثل خاصة فيما يلي
  
  .تقوية مشاركتها الفعالة في الحوار الوطني وتدبير الشأن العام •
مساطر ومنح امتيازات ضريبية تشجيع مشاريع الجالية المغربية المقيمة بالخارج بالبلد عبر تبسيط ال •

 إلخ...وغير ضريبية
 تعزيز العلاقة مع  جاليتنا بالخارج على مستوى الجيلين الثاني والثالث، •
 الدفاع عن مصالحها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية ببلد إقامتهم، •
 إلخ...تسهيل إسهام  الجالية المغربية المقيمة بالخارج مع الفعاليات المحلية •
  

  السياحة
يعد قطاع السياحة قطاعا استراتيجيا بالنسبة للاقتصاد المغربي، لكنه يبقى ناشئا نظرا لأن الأهداف المرجوة 

 مستقبلية بعيدة الأمد يدعمها عقد إستراتيجيةلم تتحقق عد، ومع ذلك فإن قطاع السياحة بالمغرب يتوفر على 
  .برنامج واضح المعالم والأرقام

  



 

 23

  2010 إستراتيجية
 ملايين سائح 7 ملايين سائح، من ضمنهم 10فيما يخص عدد السياح الوافدين، فمن المرتقب أن يصل إلى 

  ).2005 مليون سنة 5, 5مقارنة مع (دولي 
  

 30,000سرير شاطئي و 130,000من ضمنهم ( سرير  160,000فيما يخص الطاقة الإيوائية، فسيتم خلق 
  . سرير 230,000فع  الطاقة الإيوائية إلى لر) سرير بالوجهات الثقافية للبلد

تهيئة محطات شاطئية جديدة وبنيات تحتية ( مليار أورو ، 9 أو 8سيصل حجم الاستثمار إلى : الاستثمار
 )فندقية وتنشيطية

  مليار أورو من العملة الصعبة48من المتوقع أن تبلغ : المداخيل
 . منصب عمل جديد 600,000سيتم خلق : الشغل

، الشيء الذي  %8,5من المتوقع أن ترتفع بمعدل سنوي يبلغ :  السياحة في الناتج الوطني الإجماليمساهمة
 .2010 في أفق سنة  %20سيرفعها إلى 

  
  الأوراش الستة الكبرى: 2010

اقتصادية للبلد، فقد تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات والخطوات الدقيقة رفقة -من أجل تحقيق التنمية السوسيو
  .ج تنفيذ وعمليات تتبع وتقييمبرام

حول ست أوراش أساسية تعد روافع عملية حقيقية تساهم في بلورة أهداف هذه " 2010إستراتيجية " تتمحور 
تمس هذه الأوراش المنتوج والتكوين والنقل الجوي والتسويق وعملية التواصل ومحيط السياحة . الاستراتيجية

  .والتنظيم المؤسساتي
  

  ينبغي رفعها  الرهانات التي 
 نتاج إجماع وطني ومشاركة قوية للفاعلين السياحيين والسلطات العمومية والجهوية 2010إن إستراتيجية 

، ينبغي على القطاع أن يتطور بمعدل مليون سائح 2005 ملايين سائح سنة 5لكن مع تسجيل . والإقليمية
وليست المهمة بالمستحيلة، لكن ينبغي .  حقيقة إذا ما أردنا أن نجعل من هذه الرؤية2010سنويا في أفق سنة 

أن تكون موضوع سياسة متكاملة تهتم بتحسين وتنويع المنتوج و تنمية العرض والخفض من الأخطار 
  .وتنمية الطلب الوطني) القطاع غير المنظم، عدم توفر الأمن، تواضع جودة الخدمات(
  

فهي صناعة تلبي طلبا في إطار تنافسي : هرة طبيعيةوفيما يخص المنتوج، ينبغي تجاوز مفهوم السياحة كظا
 ينبغي والتي )الإقامة والرحلات والحفلات والأنشطة(وككل صناعة، فإن السياحة تقدم عدة منتوجات . شرس

ورغم المجهودات التي بذلت مؤخرا، فإن . أن تحترم معايير الجودة  الأكثر صرامة بغية تأمين الاستمرارية
إن المنتوج السياحي غالبا ما يصمم بشكل خاطئ مركزا على الجانب . ما مؤهلاتهالقطاع ما زال دون

  ).مبلورة من لدن مرشدين سياحيين مكونين بشكل سيء(الطبيعي والتاريخي ونظرة جامدة للثقافة 
  

غالبا ما يعاني جانب التنشيط السياحي من الضعف وعدم التنوع، بالإضافة إلى نقص في الموارد البشرية 
وتقترح الحركة الشعبية . اليابانية والكورية والصينيةعلى المدى البعيد ؤهلة التي تجيد اللغات الأوربية والم

وضع معايير للمنتوج السياحي يؤكد على خلق توازن بين التنشيط الثقافي والتنشيط السياحي وضمان راحة 
  .ير الشخصي لحاجيات الزبناءبالإضافة إلى التدب) بتوفير ظروف الراحة والتغذية الجيدة(السائح 

  
 انعكاسات  إيجابية على السياحة الإستراتيجيةوستكون لهذه . إن مخطط آزور يعطي دفعة قوية لهذه الجهود

الوطنية غير أن أحد نواقصها هي التركيز على السياحة الشاطئية رغم المؤهلات التي تدفع نحو تطوير 
اكورة ومرزوكة كأقطاب داعمة، وإدماج المخطط محور الوديان والصحراء بورزازات وتنغير وز
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الاستراتيجي لمدينة فاس في إطار رؤية جهوية تتضمن مكناس ووليلي والأطلس المتوسط، بالإضافة إلى 
 سياسة الأعمال مع توسيع هذه الرؤية لتشمل  أساسبلورة رؤية مليون سائح في السنة بالدار البيضاء على

كما تنبغي الإشارة إلى أن محور طنجة تطوان ما . روع أبي رقراق والقنيطرةالجديدة وبوزنيقة والرباط ومش
زال يعاني من مشاكل مزمنة تتمثل في عدم تنوع المنتوج ومحدودية جودته بالإضافة إلى تداعي البنيات 

 كما أن من شأن ربط هذا المحور بالمحطة السياحية للعرائش وإغنائه بالمنتوج السياحي لأصيلا. التحتية
  .وشفشاون في إطار رؤية جهوية مندمجة أن يضع السياحة بالشمال في المكانة التي تستحقها

  
 وحضور المعارض الدولية، لكن المكتب الوطني للسياحةإن إنعاش السياحة لا يعني فقط الرفع من ميزانية 

وفي هذا .  ذات نتائج ومؤشرات ووسائل وشراكات وأدوار ومسؤوليات واضحةإستراتيجيةأيضا صياغة 
رغم تواجد مخططات .  هجومية، حقيقية وقابلة للتنفيذإستراتيجيةالإطار، فإن المغرب يعاني من غياب 

  .إنعاش القطاع لكنها تبقى عبارة عن سلسلة خطوات متفرقة ولا تلزم الوصول إلى نتائج
  

بتواطؤ من (لمزيفون، احتيال أصحاب البازارات التسول، المرشدون السياحيون ا: إن عوامل الخطر كبيرة
وضعف الجانب الأمني ) المرشدين السياحيين ورجال الأمن وحتى عناصر المراقبة التابعة لوزارة السياحة

خاصة المرشدون السياحيون، متعهدو الرحلات وطاقم (والتحرش الجنسي وتواضع مؤهلات الموارد البشرية 
إن لم نعمل على تقليص هذه . فة إلى غياب المراقبة من لدن الوزارة الوصية، بالإضا)الاستقبال والتنشيط

العناصر عبر التكوين المستمر والتشجيع وضمان حماية السياح والفضاءات الحضرية، فإن إستراتيجيتنا لن 
  .تحقق سوى نجاحا محدودا

  
 2010وسيلعب في سنة . هائلةإن السياحة قطاع استراتيجي مهم بانعكاسات اقتصادية مباشرة وغير مباشرة 

دور القاطرة التي ستجر عربة الشغل والناتج الوطني الإجمالي والميزان التجاري، غير أنه لا ينبغي أن 
 مليون سائح إلى تبخيس وجهة المغرب، بل ينبغي التفكير في عدد السياح والناتج الوطني 10يدفعنا رقم 

النتائج المرجوة على مستوى رقم المعاملات مع عدد سياح أقل، إذا استطعنا تحقيق . الإجمالي جنبا إلى جنب
إن السياحة عالية الجودة ستحمي المغرب أيضا من النتائج السلبية لسياحة مبنية بعجلة دونما . فذلك أفضل

  ).جزر الكراييب وكانكون وكوسطا ديلصول أمثلة ينبغي أخذ العبرة منها(دراسة لتأثيرها على البيئة 
  

صناعة إلى سوق داخلي لتنمو حتى لو كانت موجهة نحو التصدير، وقد حازت عملية كنوز بلادي تحتاج كل 
على نجاح مهم لكن ينبغي تنمية المنتوج وإدماجه في الحزمة السياحية التي تشمل النقل والتنشيط وتكييفها مع 

  .خصوصيات وجهات وحاجيات السياحة الداخلية
  

  قطاع الصيد البحري
وهناك أرقام .  تنموي ذو مؤهلات كبيرةقطاعنه أاقتصاديا مهما إذ - دورا سوسيويد البحريقطاع الصيلعب 

 :قطاع لهذا الالإستراتيجيةتبرز المكانة 
  

  . كيلومتر ومساحة بحرية تبلغ مليون كيلومتر مربع3500يمتد  الساحل المغربي على  •
 .دي فارب تقلي18000 وحدة منها 20000يقدر الأسطول الوطني بحوالي  •
 . شخص152000يتجاوز عدد الصيادين النشيطين  •
 يعتبر المغرب أول مصدر عالمي لمعلبات السردين والثالث للطحالب •

  
ومن . إن تنمية هذا القطاع تعترضها إكراهات عدة رغم الجهود المبذولة من طرف الوزارة الوصية •

  :يمكن أن نذكر ضمن العوامل التي تعرقل القطاع،
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  . يميزان تأهيل القطاع لمواجهة المنافسة العالمية الشرسةناللذييرين البطء والتأخر الكب •
غياب رؤية حقيقية وواضحة للمهنة فيما يخص تحديث وتجهيز الأسطول الذي أضحى عتيقا  •

 .ومتجاوزا
 .غياب أي تدبير للمصادر البحرية بوسط مهني يعطي الامتياز للمصالح الشخصية والفئوية •
 .موضوعة رهن إشارة القطاع فيما يتعلق بالبحث والرصد والمراقبةضعف الوسائل المختلفة ال •

  
تمثل هذه الإكراهات بالإضافة إلى أخريات رهانات ينبغي على القطاع رفعها من أجل إعطاءه حيوية أكبر 

 شاملة مبنية على المبادئ وإستراتيجيةوفي هذا الإطار، تقترح الحركة الشعبية خطة عمل . وتنافسية أشد
  :ةالتالي

 تحسين تدبير الموارد البحرية عبر مخططات تأهيل وحماية الموارد -
 .وضع وتطبيق مدونة الصيد بشكل يضمن الحفاظ على النظام البيئي البحري وحماية المجال البحري -
تأهيل القطاع عبر تحديث الأسطول ومنح شهادات لأسواق السمك وبناء نقاط رسو للصيد التقليدي  -

 . الساحلي نظرا لدوره الاجتماعي البالغ الأهميةمع التركيز على الصيد
 .تطوير البحث البحري وتعزيز كفاءات ومؤهلات الموارد البشرية العاملة بالقطاع -
والمعايير ) (PGQ برنامج تدبير الجودةو )ISO (إيزو كمعيار المواصفات القياسيةالنهوض ب -

 .الخاصة بمواد الصيد البحري
 .ر رفع قيمتها المضافةإعطاء قيمة لمنتجات البحر عب -
 

 الحركة الشعبية في هذا القطاع على وضع نظام فعال لتدبير الموارد البحرية مدعوما إستراتيجيةوترتكز 
السلطات العمومية، منظمات (بوسائل مؤسساتية وقانونية ومالية وبشرية، كما تحتاج إلى انخراط كل الفاعلين 

  .الإستراتيجية، وهو شرط أساسي لنجاح هذه ) إلخ...مهنية
  

  التقنيات الحديثة للاتصال والإعلام 
 في نمو بعض البلدان قد يصل أبعادا مهمة التقنيات الحديثة للاتصال والإعلاملقد أظهرت التجارب أن إسهام 

 المساعدة على بالإضافة إلى أن هذه التكنولوجيا تمنح قيمة مضافة قوية وبالتالي فمن شأنهاهذا.%30تتجاوز 
كما أن ولوجها مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية يمنحها قوة . واتخلق الثر

  .جعلها أحد روافع التنمية الأكثر أهمية في الوقت الحاضريعمل وتغيير ليس لها مثيل و
  

نبغي أن يتسع  يالتقنيات الحديثة للاتصال والإعلامونعتقد في الحركة الشعبية أن تعزيز التكوين بقطاع 
 نظرا لأنها تمثل مهن المستقبل التي من شأنها أن تفتح آفاقا لاتصال والإعلاماتقنيات ليغطي حاجيات تعليم 

وفي هذا الشأن . جديدة للشغل وتعمل بذلك على تقليص نسبة البطالة المتزايدة بين الشباب حاملي الشهادات
  . لاتصال والإعلاماتقنيات خرطوا في شعب تكوين  من الطلبة الجامعيين أن ين %10ينبغي على حوالي 

  
 لدعم نموه وتنوعه، جاء لاتصال والإعلام اتقنياتفي إطار الالتزام في اتجاه تحديث بلدنا واقتصاده وإشراك 

وتندرج هذه . لاتصال والإعلام ا تقنياتبرنامج الحركة الشعبية معززا لدينامية خلق شركات خلاقة في ميدان
وح المشروع الكبير الذي دشنه صاحب الجلالة محمد السادس من خلال تأسيس مركز التقنيات السياسة في ر
وبفضل نسيج واسع من المركبات التكنولوجية والمقاولات الخلاقة عبر مختلف التراب . الحديثة بسلا

شراكة تتكيف الوطني، سيتمكن المغرب من أن يتبوأ مكانة الشريك المتميز القادر على تحقيق نماذج تعاون و
  .وحاجيات وواقع بلدان المنطقة والقارة
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 تتطلع إلى المستقبل لاتصال والإعلاماتقنيات لا يمكن للحركة الشعبية إلا تبني سياسة واضحة فيما يتعلق ب
وفي هذا الصدد، يمكننا أن .  ببلادنالاتصال والإعلاماتقنيات وترتكز على مؤشرات طموحة من أجل نمو 

  :الأساسية التاليةنسجل المؤشرات 
  

  لاتصال والإعلاماتقنيات  الشركات على إقبال •
 .  بالمغربلاتصال والإعلاماتقنيات التطور الدائم لسوق  •
  كانت سنة جيدة بنسبة نمو مهمة2005 سنة  •
  لاتصال والإعلاماتقنيات ب الشركات الكبرى والصغرى والمتوسطة تتجهز أكثر فأكثر •
 في المقاولة والإدارة لإبداع وتطوير وتحسين لاتصال والإعلاماات تقنيهناك وعي متزايد بأهمية  •

  .الإنتاجية
  

   فتح سوق الهاتف
منح فتح باب المنافسة في سوق الهاتف الثابت إلى جانب الهاتف المتنقل فرصة كبيرة للرفع من الطلب على 

ة طنح رخص جديدة بدمقرخدمة الإنترنت وولوج هذه الخدمة بشكل مطرد الدور المغربية، كما وسيساهم م
  .خدمة الإنترنت بالسوق المغربي على الأمد الطويل

  
  ملتقى الإنترنت

 240,000 بارتفاع عدد المنخرطين بالإنترنت ذي الصبيب العالي بالمغرب بحوالي 2005تميزت سنة 
مقارنة   %300الإنترنت، أي بنسبة نمو بلغت مجموع الشركات التي تزود المستعملين لخدمة  لدىمنخرط 
، ليصبح المغرب رائدا في خدمة الإنترنت على الصعيد الإفريقي من حيث المنخرطين في 2004مع سنة 

ومن جهة أخرى، فقد .  جيغابيت7 الإنترنت ذي الصبيب العالي ومن حيث سرعة الصبيب التي بلغت ةخدم
  .2005  في شتنبر  مليون منخرط شهري 4,2سجل المغرب نموا كبيرا في سوق الإنترنت بلغ ما يفوق

  
 :وخلاصة القول أن الحركة الشعبية تتبنى برنامج العمل التالي

  
  .توفير كل الشروط الضرورية لإدماج المغرب في مجتمع المعلوميات والمعرفة •
قاعة معلوميات بكل مدرسة وإعدادية وثانوية :  في النظام التعليميلاتصال والإعلاماتقنيات تعميم  •

 .ومؤسسة وكلية
رأسمال المخاطر ورأسمال الاستثمار : ليات مرنة ومتكيفة لتمويل المقاولات الخلاقةوضع آ •

 .والرأسمال المستوفى وصناديق الضمان
 . بالشركات الصغرى والمتوسطةلاتصال والإعلاماتقنيات وضع آليات لدعم  •
ات تحديد وبلورة سياسة تحفيزية للقطاع تشجع على خلق مناصب شغل والاستثمار من طرف شرك •

 .لاتصال والإعلاماتقنيات 
 .لاتصال والإعلاماتقنيات تطوير مفهوم جديد لمنطقة استقبال ذكية خاصة ب •
 .دراسة وإعطاء بعد لإشكالية الإدارة الإلكترونية وتعميمها •
تبني قوانين تتعلق بالتوقيع الإلكتروني ورسائل المعلومات وحماية الحياة : تطوير مجتمع المعلوميات •

 .معطيات الشخصية وحماية الملكية الفكريةالخاصة و ال
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  جراءات المواكبةالإ:  الأفقيةالإستراتيجية -4
  

  حماية البيئة والموارد الطبيعية
نتيجة عدة اختلالات وقلة الاهتمام في الحفاظ عليها، فإن الموارد الطبيعية ببلدنا تتعرض لتدهور كبير يهدد 

الواقع فإن تشخيص تدهور الأنظمة البيئية الطبيعية يبين أن وفي .قدرتها على التجدد بل والاستمرارية
) النظام النباتي والحيواني(الوضعية مقلقة على مستوى التربة والغطاء النباتي خاصة الغابات والتنوع البيئي 

  .والمياه والبيئة بصفة عامة
  

  الموارد الطبيعية
 من  %93ر الذي يهدد التربة، وفي الواقع فإن عل مستوى التربة، فإن التعرية المائية تشكل الخطر الأكب

التراب الوطني يخضع لمناخ جاف أو شبه جاف، كما أن ظاهرتي زحف الرمال والتصحر تمس قسما هاما 
 :من البلد

  
وإذا كانت التعرية المائية تضعف . مليون هكتار من الأحواض المائية تتهددها أخطار التعرية 11- •

 مليون متر مكعب من سعتها، أي 75لى توحل السدود التي تفقد كل سنة التربة، فإنها أيضا تؤدي إ
 .هكتار 10,000ضياع إمكانية سقي 

 
 .تعرض مليوني هكتار من المساحات المزروعة لهذا النوع من التعريةي •
 . هكتار سنويا، كما أنها تستغل بشكل مفرط65,000تفقد المراعي حوالي  •
اعية غير الملائمة بالإضافة إلى استغلال الأراضي بشكل يؤدي الضغط البشري والممارسات الزر •

 .مفرط إلى تدهور حالة التربة والموارد الطبيعية بصفة عامة
وقد تعرضت الموارد الغابوية إلى الآثار السلبية الناجمة عن الضغط البشري والظروف المناخية  •

  . هكتار سنويا30,000غير الملائمة، مما يعرضها لفقدان ما يناهز 
   آلاف هكتار سنويا لصالح الزراعة6 إلى 5يفقد المجال الغابوي ما يناهز  •
 مليون متر مكعب من الحطب من المجال الغابوي، أي ثلاث مرات إنتاجية 10استخلاص أكثر من  •

 .هذا المجال
 . مرات ما يسمح به هذا المجال5 إلى 3الرعي المفرط بالمجال الغابوي بمستوى يتعدى  •
 . آلاف هكتار سنويا4إلى  3تدمر الحرائق  •

  
ينعم المغرب بتنوع بيولوجي متميز بفضل موقعه الجغرافي وتنوع مناخه، لكنه مهدد بتدهور الموارد 

الطبيعية بالإضافة إلى الصيد المفرط وتلوث المجال البحري وتصريف المياه والضغط الذي تتعرض له 
كما أن أشجار الصنوبر خاصة بالأطلس  .الحيوانيالمناطق الرطبة والتي تؤثر سلبا على النظام النباتي و
  .المتوسط وأشجار الأركان بالجنوب مهددة بشكل خطير

  
  حماية البيئة

 بمدينة 1992 انعقدت سنة  البيئة حديث العهد نسبيا إذ إن أول قمة عالمية تهتم بحمايةحماية البيئةالاهتمام ب
ل مرة إدراج مفهوم التنمية المستدام إلى جانب العدالة وقد تم لأو". قمة الأرض"ريو البرازيلية تحت شعار 

 .حماية البيئةالاجتماعية والفعالية الاقتصادية و
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 والمحافظة على الموارد الطبيعية مفضلا إيلاء الأهمية حماية البيئةلقد تجاهل بلدنا المظاهر المتعلقة ب
وهكذا فقد أصبحت مواردنا الطبيعية . ةللأرباح على المدى القصير على حساب التوازنات البيئية الوطني

 .الأرضية والمائية والبحرية في خطر كما وكيفا
  

معالجة المياه و ما زالت مدننا ومناطقنا الصناعية تنمو غالبا في غياب البنيات التحتية خاصة شبكة التطهير
حة المواطنين المستعملة حيث تجعل من هذه الفضاءات نقاطا سوداء في مجال حماية البيئة وتعرض ص

 .للخطر
  

  طن في 93000(والنفايات الصناعية ) 1999 طن في اليوم سنة 175000(   تشكل النفايات الصلبة 
  .مشاكل تدبير وتعرض البيئة للمخاطر) السنة

  
   اقتراحات الحركة الشعبية لحماية الموارد الطبيعية

ة، فإن حزب الحركة الشعبية يولي أهمية نظرا لأهمية الفضاءات المعنية بظاهرة تدهور الموارد الطبيعي
خاصة لتصحيح الاختلالات التي تراكمت مع مرور عدة عقود من الإهمال، كما أن هذه الفضاءات المهددة 

وينجم الاستغلال المكثف لهذه الفضاءات عن . تأوي ساكنة واسعة لم تستفد إلا قليلا من ثمرات تطور البلاد
 . عملية التنمية وغياب بدائل اقتصادية حقيقيةتهميش هذه الساكنة وإقصائها من

  
إن الاهتمام بحماية مواردنا الطبيعية، وإن كان ينبثق من ضرورة ترك تراث قيم للأجيال القادمة، تحث عليه 

وبما أن الضغط . أيضا الرغبة في تحقيق الوصول إلى عدالة اجتماعية لفائدة شريحة مهمة من مجتمعنا
دهور الموارد الطبيعية، فمن الطبيعي أن تنصب الجهود على حل الإشكالية التي البشري عامل حاسم في ت

تواجه ساكنة المناطق المتدهورة والمهددة بالتدهور كالمناطق الجبلية والصحراوية وشبه الصحراوية 
  .والواحات

  
  المناطق الجبلية 

جيات الساكنة المعنية في البرامج يقترح الحزب بلورة سياسة خاصة لهذا المجال، سياسة تهدف إلى تلبية حا
وينبغي أن يساهم هذا ). الكلأ(والمرتبطة بالرعي ) التدفئة والطبخ(والطاقية ) مداخيل بديلة(الاقتصادية 

   ).الخ... الصحة والتعليم وفك العزلة (التناول أيضا في سد العجز الاجتماعي والاقتصادي لهذه المناطق 
على صعيد الجهات  ل مكونات المجتمع المغربي عبر اللجوء إلى التضامنيتطلب ذلك بذل مجهود من لدن ك

 .وكذلك على المستوى الوطني لصالح المناطق التي تعاني من التهميش
  

المناطق المسقية في   ونظرا لأن المناطق الجبلية تعد خزان البلد المائي، فمن المقترحات المعروضة مساهمة
 اقتصادية وحماية الموارد الطبيعية – أن تُعنى الدولة بالتجهيزات السوسيو تمويل التنمية بهذه المناطق على

  .ويمكن أن تشكل المناطق الجبلية موردا هاما للسياحة التقليدية بالعالم القروي.خاصة بالأحواض المنحدرة
  

  المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية  
ئمة للزراعة، لهذا كانت تخصص فيما مضى   غالبا ما تعاني هذه المناطق من ظروف مناخية غير ملا

وقد أدت سياسة الحبوب التي تم نهجها لوقت طويل، وعلى وجه الخصوص . للنشاط الرعوي بالأساس
سياسة الأسعار التي تميز القمح الطري، إلى زراعة جزء كبير من هذه المساحات الرعوية، مما رفع 

 ألف هكتار سنويا من الأراضي الرعوية إلى 65حويل وهكذا فقد تم ت. حساسيتها وتعرضها لخطر التعرية
 1970 مليون هكتار ما بين سنتي 8,7 إلى 7أراضي زراعية للرفع من حجم المساحة الصالحة للزراعة من 

 .2000و
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وفي هذا الإطار، فان حزب الحركة الشعبية يدعو إلى الحفاظ على المناطق الرعوية وتأهيلها وكذلك القيام 
  .ة لتقليص الزراعات السنوية بهذه الأراضيبحملة تحسيسي

  
  الواحات ومكافحة التصحر 

لقد أضحى التصحر ظاهرة تهم كل التراب الوطني بما في ذلك بعض النظم الغابوية التي تعد مفخرة للمغرب 
وتتطلب مكافحة التصحر برنامج عمل حقيقي يهدف . كغابات الأرز وأشجار أركان والنخيل بالجنوب الغربي

 مواجهة زحف الصحراء ويعزز بإجراءات سوسيو ـ اقتصادية ترمي إلى تقليص الفقر الذي تتخبط فيه إلى
  .هذه المناطق

  
  مكافحة التلوث 

إن الإجراءات التي ينبغي اتخاذها في هذا الإطار تشمل القضاء على العجز الكبير في البنيات التحتية 
 الوحدات المناسبة للتخزين بل وحتى معالجة النفايات الخاصة عن طريق معالجة المياه المستعملة وإعداد

المنزلية، كما يتعلق الأمر أيضا بالقيام بحملات تهدف إلى القضاء على التلوث ببعض المجاري المائية التي 
 .بلغت بها نسبة التلوث مستويات تنذر بالخطر

  
مائية في هذا الشأن وتطبيقها بشكل كما ينبغي محاربة التلوث الصناعي على نفس المنوال واتخاذ إجراءات ح

  .صارم
  
  إصلاح النظام العقاري  

  من العوامل المهمة التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار أثناء صياغة استراتيجية ترمي إلى تنمية القطاع 
الفلاحي والعالم القروي بصفة عامة يوجد العقار كدعامة للإنتاج والاستغلاليات الفلاحية بصفتها وحدات 

 .قتصاديةا
  

    الهياكل العقارية
  

 .تعتبر هذه الهياكل عاملا مثبطا لتحديث قطاع الفلاحة وعائقا أمام تنمية العالم القروي
  

نادرا فحسب، ولكنها أيضا موردا حساسا ومعرضا للخطر ينبغي   إن الأراضي في المغرب ليست شيئا
ف إلى تدهور الموارد العقارية مشاكل تتعلق وتنضا. استعماله بشكل معقلن وحمايته ضد كل أشكال التدهور

بتنوع النظم القانونية وأشكال الاستغلال التي لا توفر جلها السلامة والضمانات الضرورية لتحقيق استثمارات 
 .مهمة لتطوير الفلاحة

  
لاحية التي زيادة على هذه الإكراهات القانونية، هناك الإكراهات التي تتعلق بهيكلة الملكية والاستغلالية الف

تتميز بالضآلة والتجزؤ والتشتت مما يعيق فعالية هذه الاستغلاليات ويعقد تكيفها مع عولمة المبادلات ويحد 
وهكذا . ومن شأن هذا التجزؤ والتشتت أن يساهما في توسيع رقعة الفقر بالعالم القروي. من قدرتها التنافسية

 . يعد ظاهرة قروية بامتياز بالمغربفإن الهياكل العقارية تساهم في تفشي الفقر الذي
  

 هكتارات كما يصل  معدل عدد القطع الأرضية للاستغلالية 5) ثلثاها( لا تتعدى مساحة اغلب الاستغلاليات 
وهكذا فإن الهياكل العقارية تشكل عاملا يكبح عجلة التنمية .  هكتار0,92 ويبلغ معدل مساحة القطعة  6,4

ي نظرا لتعددية النظم القانونية وتجمد السوق العقاري وضعف تأمين الممتلكات الاقتصادية والتقدم الاجتماع
بالإضافة إلى الملكية المشتركة التي تمس كل )  بالمائة من الأراضي10لم تشمل عملية التحفيظ سوى (

اسية أكثر ولحد الساعة، فإن السلطات العمومية تبنت في ميدان الهيكلة الفلاحية رؤية سي. أشكال الاستغلاليات
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منها اقتصادية وتوجها نحو التدخل عبر التقنين عوض التحفيز والتفاوض كما نهجت السلطات  مقاربة جد 
  .مركزة تنحو منحى تقنيا في الغالب

  
  :    سياسة الحركة الشعبية تجاه الهياكل العقارية

. عن الهياكل العقارية تعمل الحركة الشعبية على وضع سياسة عقارية تحمل حلولا للإكراهات الناجمة 
 سياسي الجديد والتحديات الاقتصادية -وينبغي على هذه السياسة التي تأخذ بعين الاعتبار الإطار السوسيو

الجديدة للبلد أن تخلق الآليات الضرورية لرفع الإكراهات التي تعترض القطاع العقاري وأن توفر الظروف 
 :وتهدف سياسة الحزب إلى المرامي التالية. ستقر وآمنالملائمة لرفع وتيرة الإنتاج في إطار مناخ م

  
الفعالية الاقتصادية عبر البحث عن السلامة العقارية للملكية والاستغلالية التي من شأنها تسهيل  •

  .الحصول على القروض وتشجيع الاستثمار المنتج
 .تقرار ببواديهم  العدالة الاجتماعية عن طريق السماح للقرويين بتحسين دخلهم وبالتالي الاس •
   المرونة عبر استعمال الآليات المحفزة والتحكيم في الحلول المتفاوض حولها والتي تأخذ بعين  •

 .الاعتبار العادات والتقاليد المحلية
  :ولتجسيد هذه التوجهات ، فإنه ينبغي اتخاذ الإجراءات والإصلاحات التالية •

  :تأمين حق الملكية والمعاملات والاستغلاليات عبر •
  
o  توسيع مجال التحفيظ لتأمين حق الملكية وذلك تبسيط المساطر وتقصير الآجال وتخفيض

  .الكلفة
o تحسين نظام إبرام العقود التقليدية المؤسِسة للملكية. 
o تعميم المسح العقاري الذي يعد أداة ضرورية للتعرف على الهياكل العقارية وتتبع تطورها. 
o  في العقار الفلاحيتعزيز الهيئات القانونية المتخصصة. 
o تسوية الوضعية القانونية للأراضي الفلاحية. 

  
  توحيد النظم العقارية

  يتعلق الأمر في هذا المجال بتوحيد نظم الملك المحفظ عن طريق التقليص التدريجي للنظم الأخرى أراضي 
 .الجموع وأراضي الكيش وأراضي الدولة والإصلاح الزراعي

  
اصة للأراضي الجماعية، سيكون من المناسب متابعة وتسريع وتيرة تمليكها داخل  فيما يتعلق بالحالة الخ

المدار السقوي وإدراج هذه العملية على مستوى الأراضي البور عندما يمكن القيام بذلك وبطلب من ذوي 
بير عبر وعندما تصعب عملية تطبيق التمليك الفردي في منطقة البور، فينبغي، خلق أشكال بديلة للتد. الحقوق

الجمعيات والتعاونيات وعقود كراء طويلة الأمد لصالح المستثمرين أو عقد شراكات وذلك بالتعاون مع 
  .الجماعات السلالية المعنية

  
  رفع العراقيل القانونية التي تحد من حركية و تسهيل إمكانية الوصول إلى العقار

 يدعو .ة توزيع الأراضي على أسس اقتصاديةبهدف إعطاء دينامية لسوق العقار، وهو وحده الكفيل بإعاد
حزب الحركة الشعبية إلى إلغاء النصوص القانونية التي تحد من حركية وسهولة إمكانية الوصول إلى العقار 

خاصة تلك النصوص التي تمنع اقتناء ملكيات فلاحية من طرف الأشخاص الطبيعيين الأجانب والشركات 
  ).1975 أبريل 23 الصادر ب 1– 73 – 645الظهير رقم (المساهمة 

    
   تحفيز الفلاحين على العمل في إطار جماعي
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 لمحاربة إكراهات ضآلة الاستغلاليات وتفتتها وبالتالي جعل الاستغلالية الفلاحية أكثر تنافسية، سيكون من 
يخص وفيما ). إلخ...تعاونيات وشركات استغلال(الضروري تحفيز الفلاحين على العمل في إطار جماعي 

 .الملكيات المشتركة، يمكن للمشتركين أن يجتمعوا في إطار مجموعات عقارية لأصحاب الملكية المشتركة
  

ووعيا منه بالإكراهات الكبرى وبإشكالية قطاع العقار وأثرها السلبي على تنمية الفلاحة وعلى إنعاش العالم 
يذها التزاما قويا من طرف الحكومة القروي، يتبنى حزب الحركة الشعبية توجهات وإصلاحات يتطلب تنف

  .نظرا لأنها تستلزم خلق انسجام بين الرؤى وتعاونا وطيدا بين عدة فاعلين ومتدخلين
  

  تدبير جيد لقطاع الماء 
بلد يعاني من ندرة متزايدة لهذه    تكتسي استراتيجية تنمية الموارد المائية أهمية خاصة بالنسبة لبلد كالمغرب

 إشكالية الموارد المائية تشغل السلطات العمومية خاصة بعد سنوات الجفاف الأخيرة لقد أصبحت. المادة
وازدياد الطلب نظرا لعاملي النمو السكاني والضغط المتزايد للقطاعات التي تستعمل الماء خاصة الفلاحة 

 .والصناعة والسياحة
  

 الملك الراحل الحسن الثاني قد عملت علما بأن الجهود التي بذلت منذ انطلاقة سياسة السدود من طرف جلالة
، فقد أصبح من ) في المائة88 إلى 80(على تحقيق  مستويات عالية من تعبئة وتنظيم موارد المياه السطحية 

الضروري أن تعمل سياسات تأهيل الموارد المائية على التوجه بشكل أكبر نحو حماية وترشيد استعمالها 
 .ائيةكقواعد لتدبير مندمج للموارد الم

  
 :ومن أجل ضمان نجاعة تدبير من هذا القبيل، يتعين

  
حماية الموارد المائية عبر حماية الأحواض المنحدرة ضد خطر التعرية من أجل تقليص توحل  •

  .السدود
 .حماية المجال المائي من تدفق النفايات المنزلية والصناعية •
 .شى ومؤهلاتها المتجددةالتدبير المستدام للمياه الجوفية عبر استغلال معقلن يتما •
الاستعمال المعقلن للموارد المائية عبر سياسة اقتصاد الماء التي أضحت ضرورة لا محيد عنها  •

 .في استعمال الماء
 

 في المائة 90 إلى 80وقطاع الفلاحة، الذي يعتبر أول قطاع مستعمل للماء بالمغرب حيث يستهلك حوالي 
 .لب بتبني التقنيات الأكثر فعاليةمن الموارد المعبأة، هو أول قطاع مطا

  
وفي هذا الصدد، ينبغي السهر على توسيع مجال السقي المركزي والصيانة الوقائية وتجديد البنيات التحتية 

  .وتثمين أفضل لهذه الموارد عبر زراعات أقل استعمالا للماء وذات قيمة مضافة عالية
إن شبكات المواصلات والتوزيع ليست بالنجاعة أما فيما يخص قطاع التزود بالماء الصالح للشرب، ف

وقد تم بذل مجهودات كبرى وتم . المطلوبة عامة، وبالتالي ينبغي بذل مجهود خاص لمواجهة هذا النقص
تحقيق نتائج مرضية في ميدان تأهيل الموارد المائية وتوسيع مساحة السقي وتعميم التزود بالماء الصالح 

 . الجهود ودعمها في ميدان حماية الموارد المائية وترشيد استعمالهاللشرب، لكن ينبغي مواكبة هذه
  

وعلى مستوى السياسة المائية، يتوفر المغرب حاليا على إطار قانوني وتنظيمي يسمح بتدبير مندمج للموارد 
استثمارات المائية للبلاد إلا أن التحديات تظل كبيرة، ذلك أن تطبيق برامج العمل المرتبطة بالمياه تحتاج إلى 
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وانطلاقا من ذلك يبقى اللجوء إلى شراكات بين الدولة والقطاع . تعجز عنها الميزانيات المتوفرة حاليا
 .الخاص السبيل الأوحد لضخ الاستثمارات التي يحتاجها القطاع

  
 : الية وانطلاقا من هذه الاعتبارات فإن برنامج حزب الحركة الشعبية في هذا المجال يتمحور حول النقاط الت

  
 التخطيط
  .تحيين مخططات الإعداد المندمج للموارد المائية على مستوى الأحواض المائية •
تعبئة معقلنة للموارد (وضع تصميم وطني للمياه يعطي الأولوية للتدبير المندمج للموارد المائية  •

 المياه المائية السطحية والجوفية وتحلية مياه البحر للاستعمال في الصناعة وإعادة استغلال
  ).المستعملة

 وضع إطار قانوني ومؤسساتي •
 عبر اعتماد نصوص التطبيق وأخرى مرتبطة بها وتحديد مهام 10/95استكمال صياغة القانون رقم  •

  .ومسؤوليات وكالات الأحواض
  .تفعيل دور وكالات الأحواض •
الهيئات المشرفة  مشاركة أكثر فعالية لمستعملي الماء والجمعيات المهنية والجماعات المحلية في  •

 .على تدبير الموارد المائية
 .خلق شرطة مياه فعالة •

  
 .مواصلة الجهود قصد تعبئة الموارد المائية

 
 .مواصلة تعبئة المياه السطحية عبر السدود •
دراسة معمقة لإمكانيات نقل المياه لضمان استفادة مختلف المناطق استفادة متوازنة من الموارد  •

 .لمياه إلى البحرالمائية وتفادي ضياع ا
 .تحديث السقي الصغير والمتوسط كمحور من محاور التنمية القروية •
 .مواصلة البحث وتعبئة المياه الجوفية •
 .تقوية وتحديث نظام تتبع وتقييم الموارد المائية •

  
  تثمين واقتصاد مياه الري 

المساحات المسقية فعليا  بواسطة السدود الموجودة حاليا وبين سقيهاسد الفارق بين المساحات الممكن  •
  ). هكتار108 000( 

  .وإصلاح التجهيزات  تحسين أداء القطاع السقوي عن طريق تأهيل الشبكات القديمة وتقوية صيانة •
  ).طريقة التدبير والتدخل (تحسين الإطار المؤسساتي للقطاع السقوي  •
  .تشجيع استعمال طرق السقي الحديثة والاقتصادية •
  . السقويةتحسين مردودية الأراضي •
  ترشيد التزويد بالماء الصالح للشرب والصناعي  •
  ) اقتصاد وتحسين الأداء وتوعية المستعملين(  •
  المحافظة على الثروات المائية الباطنية  •
  ).إلخ...المؤهلات والجودة(تحسين المعرفة بالفرشات المائية الباطنية  •
  . إعادة تعبئة الفرشات المائية •
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  . وكالات الأحواضتوضيح المسؤوليات خاصة مع •
  . تشجيع المشاريع التي تضمن اقتصاد الماء •
  . بمراقبة الضخةتطبيق القوانين المرتبط •

  
  إعداد الأحواض المنحدرة  

  .تطبيق المخطط الوطني للأحواض المنحدرة وذلك قصد محاربة التعرية وتوحل السدود
  

  المحافظة على النظم البيئية الحساسة 
ء أهمية خاصة في السياسة المائية للمحافظة على النظم البيئية الحساسة وحمايتها، ينبغي في هذا النطاق إيلا

  .مثل الواحات والمناطق الرطبة
  

  الوقاية والحماية من الفيضانات •
  .توقع عن حالات ارتفاع الفيضانات والإعلان عليها وإعداد مخطط لمحاربتها •
  .تنجاز بنيات تحتية لوقاية المناطق المعرضة للفيضاناإ •

  
  تطهير ومعالجة وإعادة استعمال المياه المستعملة •
  .تعميم شبكات التطهير وتطوير أجهزة تصفية المياه •
  .الخفض من تلوث الثروات المائية •

  
  عامل من عوامل التنافسية في مواجهة رهان العولمة: إعداد التراب 

 انعكس النمو الديموغرافي القوي المغرب بلد كبير بحكم اتساع رقعته الجغرافية وارتفاع عدد ساكنته وقد
 على قوة الضغط الذي تتعرض له الموارد الطبيعية، والذي 1970 و1950الذي عرفته البلاد بين سنتي 

 مليون نسمة سنة 5, 33ومن المتوقع أن تبلغ ساكنة المغرب . سترتفع حدته دون شك خلال العقود القادمة
 . 2020 مليون نسمة سنة 40 و 2010

  
التراب الوطني منذ بداية القرن العشرين تمركزا للساكنة وللأنشطة الاقتصادية بالمناطق وقد عرف 

أدى هذا التطور إلى إعطاء تلك المناطق وكذا مواردها المائية أهمية كبرى فيما يخص التطور . الساحلية
 .وإعداد التراب

  
 عند ملتقى محورين مهمين على وتكمن قوة هيكلة التراب الوطني في الموقع الجغرافي المتميز للمغرب

 جنوب -المستوى الجيواستراتيجي ويتعلق الأمر بمحور أوروباـ أفريقيا وذلك في إطار توجه شمال
ومحور جنوب البحر الأبيض المتوسط والذي يربط من الغرب إلى الشرق كلا من بلدان المغرب العربي 

 .حه كذلك على واجهتين بحريتين ويتميز الموقع الجغرافي للمغرب بانفتا. والمشرق العربي
  

يشكل التنوع الجغرافي، الذي يساهم في تنوع الموارد وأشكال الحياة والتراث المحلي، ثروة ذات أهمية 
كبرى ينبغي إبراز قيمتها ليس فقط عن طريق تفعيل آليات التكامل بين الفضاءات بل كذلك بالاعتماد على 

 . بالنسبة للمستثمرين والسياح التنوع للرفع من جاذبية التراب الوطني
  

 إن تثمين طاقات مختلف المكونات الجغرافية الطبيعية والبشرية للتراب الوطني تتوقف على تجاوز 
الاختلالات ورفع كل المثبطات التي تعيق تحقيق التنمية، ولذلك تهدف سياسة إعداد التراب الوطني إلى 

لفات مرحلة الحماية، المتمثلة على الخصوص في نظرية رفع عدد من التحديات ومن أهمها الثنائية ومخ
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وضعف وتيرة النمو الاقتصادي وتراكم التأخر في تنمية العالم " المغرب غير النافع"و" المغرب النافع"
 .القروي وأزمة المناطق الحضرية وارتفاع الضغط على الموارد الطبيعية

  
 رافي بين مختلف الطبقات الاجتماعية وهذا ما يفسوينضاف إلى بطء النمو الاقتصادي سوء توزيعه الجغر

محور القنيطرة (تركيز مجهودات الدولة على المناطق التي تتوفر على الشروط الملائمة للاستثمار المربح 
ويكتسي الشريط الساحلي ).  والجرف الأصفر والمناطق السقوية الحديثة وبعض النقط على امتداد الساحل

 في المائة من مستخدمي القطاع 80 في المائة من ساكنة المدن الكبرى و 61أهمية قصوى حيث يأوي 
بينما يظل باقي التراب الوطني على هامش الحركة .  في المائة من طاقة استقبال السياح53الصناعي و 

 التنموية الاقتصادية والاجتماعية والتي أدت إلى ظهور عدة ظواهر كالهجرة القروية والفقر بالمناطق التي
تحيط بالمدن وبالعالم القروي وتعمق الهوة بين مختلف فئات المجتمع وبين المدن والبوادي وارتفاع وثيرة 

 .الإقصاء والتهميش الاجتماعيين
  

ويقع العالم القروي في مركز الاهتمامات الكبرى لسياسة إعداد التراب بالمغرب حيث تضاعفت ساكنة 
ولهذا . رن العشرين وهي مطالبة بالنمو في غضون السنوات المقبلةالعالم القروي عما كانت عليه بداية الق

فإن النشاط الفلاحي وحده لن يكون قادرا على توفير الشغل وموارد العيش بالنسبة لساكنة البوادي ومن هنا 
  .تظهر أهمية ضخ الاستثمارات في الفلاحة ولكن كذلك في الأنشطة الغير الفلاحية

  
لتي تميز التراب الوطني نتيجة مباشرة لضعف تدبير الشأن العام سواء تعلق الأمر وتعتبر هذه الاختلالات ا

 .بخيارات التنمية المعتمدة أو هياكل التدخل أو مناهج العمل
  

   وهكذا فإن الخيارات المعتمدة خلال العقود الأربعة الفارطة تميزت عموما بالمقاربة القطاعية ومنطق 
م عنه تجذر التوجهات الاعتباطية في مجال هيكلة التراب الوطني من قبيل المردودية الاقتصادية مما نج

حركة التنموية خارج هذا المحور على القطاع السقوي والمدن التقوية مركزية المحور الأطلسي وتمركز
كما أن القطاعين الاجتماعي والثقافي عرفا تأخرا كبيرا كما تم . الكبرى ومراكز الاصطياف الساحلية

ونتيجة للفقر والتهميش الذي مس مناطق . لحق ضرر كبير بالموارد الطبيعية والتوازنات البيئيةلحاق إ
كبيرة من التراب الوطني، فقد تضافرت كل من الظواهر البشرية والكوارث الطبيعية في الزيادة من شدة 

 .التدهور
  

 تضع مسألة التنمية داخل  على مقاربة1970   ورغم أن السلطات العمومية قد اعتمدت وذلك منذ سنة 
الإطار العام لسياسة إعداد التراب، واتخذت الجهوية كآلية  تنبني عليها خيارات التنمية، فإن التجربة 

 :الجهوية لم تكن ناجعة وذلك للأسباب التالية
  

ـ تقليص الجهوية إلى مجرد توزيع لبرامج التنمية على مختلف المناطق الاقتصادية وتدبيرها  •
  .زيبشكل مرك

ـ عدم قدرة المجالس الجهوية على لعب دورها كمؤسسات لتنشيط التنمية فوق ترابها وذلك نظرا  •
  .للدور الاستشاري المخول لها دون تمكينها من الموارد المادية والبشرية والمالية اللازمة لذلك

 خلال ثلاثة ـ هشاشة مؤسسة إعداد التراب الوطني الناتجة عن التردد الذي لزم السياسة العمومية •
  .عقود في هذا المجال

وإذا كان إعداد التراب الوطني وزارة قائمة بذاتها حاليا، فلن يكون لعملها أي أثر في الواقع إلا إذا  •
  :اتخذت بعض الإجراءات لرفع المثبطات التي تعيق عمل الوزارة، وذلك على مستوين
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ثيليات الوزارة جهويا وقدرتها على تحمل عدم كفاية الموارد المالية والبشرية التي تتوقف عليها تم •
  .وبشكل فعال للأمور المتعلقة بإعداد التراب

غياب آليات مؤسساتية وتنظيمية تضمن التنسيق فيما يخص إعداد التراب بين مختلف المتدخلين  •
 .وتضفي على عمل الوزارة الفعالية المرجوة قصد تحقيق التنمية

  
 الجلالة الملك محمد السادس، فقد أدرج المغرب من جديد سياسته  حاليا وتحت القيادة الرشيدة لصاحب

التنموية في الإطار العام لإعداد التراب الوطني، وذلك في سياق يتميز على المستوى الوطني باتساع مجال 
الحريات الديمقراطية واستكمال بناء المؤسسات الدستورية وتطوير الجهة إلى جماعة محلية لامركزية 

 .تناوب السياسي والاتجاه نحو إقرار اللامركزية على مستوى الإدارةوتحقيق ال
  

والحركة الشعبية تندرج في هذا الاتجاه الذي يستجيب لمستلزمات مواجهة إكراهات العولمة ويرفع تحديات 
ساسية والتنمية القروية بكل ما تتطلبه من استدراك للتأخر المتراكم في قطاعات البنيات التحتية الأ.   التنمية

والاجتماعية والصحية والمرتبطة بالظروف المعيشية مثل تطوير كفاءات الموارد البشرية وتحسين 
مردودية القطاع الفلاحي وتنويع قواعد الاقتصاد القروي وحماية الموارد والتوازنات الطبيعية تقع على 

  : ة رأس قائمة أولويات التنمية الوطنية، وهو خيار فرضته الاعتبارات التالي
  
رغم التدفق المتواصل المتوقع لساكنة القرى نحو المدن خلال العقود المقبلة وتقلص نسبة سكان  •

 سيبقى 2020البوادي مقارنة مع عدد السكان الإجمالي فان العدد المطلق لساكنة القرى في أفق سنة 
ا إذا بقي ذلك العدد على نفس المستوى الحالي، وتبعا لذلك فإن التنمية الوطنية لن تتحقق في حالة م

  .الهائل من المواطنين مستبعدين من الاستفادة من نتائج التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد 
 في غياب تنمية فعالة للقطاع الفلاحي خاصة والاقتصاد القروي بشكل عام فإن الاقتصاد الوطني  •

  .من حدة الاختلالات بالمدنسيحرم من واحد من أهم ركائزه وستتفاقم الهجرة القروية وترفع 
 كما سيؤدي استمرار التأخر الذي يعيشه العالم القروي إلى تسريع وثيرة تدهور الموارد الطبيعية  •

  .وبالتالي إلى إعاقة التنمية الوطنية بشكل عام
ولمواجهة هذه التحديات التي تفرضها إشكالية إقلاع العالم القروي فإن الحركة الشعبية ترى من  •

  : العمل على ما يليالضروري
خلق آليات لتمويل العجز الذي تعاني منه جل المناطق القروية في مجالات البنية التحتية الأساسية  •

 .والتجهيزات الاجتماعية والثقافية
التوفيق بين متطلبات التنمية ومصالح الساكنة من جهة، والاهتمامات المرتبطة بضرورة حماية الموارد  •

 . حدتها كلما تعلق الأمر بالمياه والأوساط البيئية الحساسة من جهة أخرىالطبيعية والتي تزداد
 .حل المعضلة التي يعاني منها العالم القروي وذلك بتحديث النظم العقارية •
  
  لإصلاح الضريبيا

 نعتبر أن أي إصلاح ضريبي يجب أن يركز على إصلاح نظام أكثر،في الحركة الشعبية، ومن اجل فعالية 
 )الضريبة المحلية(ريبي وكذا نظام الجماعات المحلية  الضالدولة

 
 إصلاح نظام الدولة الضريبي 
، يتكون النظام الضريبي المغربي من أربع مكونات أساسية، وهي 1985منذ الإصلاح الضريبي لسنة 

الضريبة العامة على الدخل والضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة وبعض الضرائب 
 ...رى كالضريبة المهنية والضريبة الحضريةالأخ
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كما يتعلق الأمر .  غير عادل وغير منتجه وتجعلهويعاني هذا النظام من عدة اختلالات تؤثر على هيكلت
بهيمنة الضرائب على الاستهلاك كالضريبة على القيمة المضافة التي تثقل كاهل الفئات الفقيرة وثقل 

  .كات الكبرى على مستوى الضرائب المباشرةالضرائب على المشغلين وعلى الشر
 في المائة من الناتج الداخلي الخام 23   أما فيما يتعلق بالضغط الضريبي فهو ثقيل نسبيا حيث يمثل 

، الشيء الذي يؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني ويشكل أيضا ) في المائة19 في المائة ، تركيا 20تونس (
 .تناثقلا كبيرا يضعف تنافسية مقاولا

  
ويعاني النظام الضريبي المغربي أيضا من تعقيد كبير حيث يتضمن عددا من الضرائب التي تهم في بعض 
الأحيان نفس الدخل أو نفس الاستهلاك وهو ما يجعل تطبيقه جد صعب بالنسبة لدافعي الضرائب ومرتفع 

 .الكلفة بالنسبة لإدارة الضرائب
  

رة للتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، تركز الحركة الشعبية  وبهدف تحويل النظام الضريبي إلى قاط
ولأجل ذلك، ينبغي أن تقود ثلاثة مبادئ كل إعادة . على إصلاحه وجعله أكثر إنصافا وبساطة وإنتاجية

 .ويتعلق الأمر بالتبسيط والعدالة والمردودية : هيكلة للنظام الضريبي المغربي
  

  لضريبة إلى مداخيل ثانوية أو معفاة من الضريبةتوسيع نطاق ا: المحور الأول •
العقار، الرأسمال، الفلاحة ذات قيمة مضافة مرتفعة، والمحاربة الفعالة للتهريب والغش الضريبي (  •

  ...).وتقوية وسائل المراقبة الضريبية والتحسيس بالتحضر الضريبي
إصلاح أو إلغاء بعض طريق  الاجتماعية لنظامنا الضريبي عن الجوانبتقوية  :المحور الثاني •

الضرائب والمكوس التي تؤثر سلبا على تحديث وتجهيز المقاولات والإنتاج كالضريبة المهنية 
  ...وبعض الضرائب المحلية 

تبسيط النظام الضريبي وذلك بتقليص عدد النسب المرتبطة بالضريبة على القيمة : المحور الثالث •
 وتعويضه بنظام ط وإصلاح النظام الضريبي المحليالدخل الصافي المبس المضافة وحذف نظام

 .يعتمد على مؤشرات نفقات مؤدي الضرائب
تحديث وإعادة هيكلة ووضع الموارد البشرية والتقنية الكافية تحت رهن إدارة : المحور الرابع •

 .الضرائب حتى تتمكن من القيام بمهامها بطريقة فعالة
مهنية ومختلف -ة على مختلف الفئات السوسيوضمان توزيع منصف للضريب:  المحور الخامس •

 .القطاعات الاقتصادية ومساهمة كل واحد ينبغي ملاءمتها وقدراته وإمكاناته
خلق فضاء ضريبي خاص، تمكن مهمته في تطوير وتنمية المقاولة الصغرى : المحور السادس  •

 .والمتوسطة
 

  : إصلاح النظام الضريبي المحلي
 إلى القول بوجوب وضع نظام ضريبي محلي اي تدبير الشؤون المحلية تدفعنإن تجرية الحركة الشعبية ف

 :يستجيب لمقتضين اثنين
  

  ضرورة تكييف هذا النظام مع المقتضيات الجديدة للامركزية ؛ •
ضرورة بلورة هذا النظام بشكل موازي لنظام الدولة الضريبي من اجل تفادي التقاطعات التي تؤثر  •

 .لمقاولاتبشكل سلبي على تنافسية ا
  

 : من أجل القيام بهذا الإصلاح، تقترح الحركة الشعبية التوجهات الآتية
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  وضع فرق واضح بين الضرائب والمستحقات •
 .إلغاء الضرائب والمستحقات التي لها تأثير سلبي ولا تؤدي إلى تعبئة موارد مهمة •
 العقارية والتي لها تركيز النظام الضريبي المحلي على أساس ضريبة مركزية ألا وهي الضريبة •

 .إيجابيات الاستقرار والشفافية
 وضع ضريبة بيئية •
 . لصالح الجماعات المحلية peréquationإلغاء ضريبة البطانطا ووضع  •
   

تم الموافقة عليه ووضعه بطريقة فعالة تجعله يضمن موارد للجماعات ت أنإن الإصلاح المقترح يجب 
 .المحلية

  
ضرائب المحلية وتقوية إنتاجيتها وعقلنة تطبيقها وسيأتي الإصلاح بشيأين وهذا يعني وضع حد لتضارب ال

داءات أولا وضع نظام ينبني على التصريح كما هو الشأن على المستوى الوطني ووضع نظام للآ: جديدية
 .السنوي الحالي عوض النظام) كل ثلاثة أشهر(فصلي 

 
  الإصلاح المالي والبنكي

.  بغياب شبه تام للمنافسة بين الأبناك1993ي بعد أكثر من عقدين من إصلاح يتميز النظام  البنكي الوطن
وبالفعل فإن بعض الأيناك الكبرى تسيطر تماما على المجال المالي وتطبق شروطا مالية شبه متطابقة 

 .وغالية جدا
  

ا للاقتصاد  هذا المناخ الضعيف التنافسية يعيق الاقتراض وتعبئة فعالة للادخار الوطني وتمويلا مهم
ضعيفة المردودية بينما )  إلخ...دفتر التوفير و الودائع ( الوطني، وبالتالي تصبح مختلف أشكال الادخار 

  .تكون القروض كيفما كانت طبيعتها جد مكلفة
  

 وبمنأى عن ذلك، يظل جليا الدور والأهمية التي يلعبها النظام البنكي في تحفيز الاستثمارات والتنمية 
ة عامة حيث يوجد ارتباط وثيق بين إمكانيات النظام المالي فيما يتعلق بجمع الأموال وتوزيع الاقتصادي

 .القروض ومستوى التطور الاقتصادي
 

 قصد  جديدومن أجل تحفيز القطاع المالي الوطني وتمكينه من لعب الدور المنوط به ينبغي القيام بإصلاح
نافسية مالية، وفي هذا الاتجاه ترتئي الحركة الشعبية تدعيم المكتسبات ووضع نظام حديث وفعال وذا ت

 :الإصلاحات التالية
  
 :تدعيم إصلاح سوق الرساميل عبر -

  .توسيع تقنيات جميع القطاعات الاقتصادية لتحويلها إلى ركيزة حقيقية لتمويل الاستثمارات •
  .وضع إطار مناسب لممارسة أنشطة الهيئات ذات رأسمال المخاطر •
 .تحسين الإطار التعاقدي ونظام التواصل اللاسلكي: م للخزينة العامةإصلاح سوق القي •
 

 :تحرير وتحديث النظام المالي الوطني عبر-
  .إصلاح القانون الاحترازي لجعله على مستوى المعايير الدولية •
  . خلق مركزية للحصيلة من قبل بنك المغرب •
 .وضع شروط للسوق •
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 .اة مساهمة في التنمية البشرية والاجتماعية  تنظيم وتقوية قطاع القروض الصغيرة كأد •
 

 :دعم آليات الإدارة والمراقبة عبر-
  .التطبيق الفعلي لقانون النظام الجديد لبنك المغرب •
  .خلق عملية جديدة للمراقبة الإحترازية •
تحسين عمل وتدبير النظام البنكي العمومي حتى يتم تجاوز كل الاختلالات وتفادي  •

 .في السنوات الأخيرةالفضائح التي عرفها 
  

  نظام التقاعد
يمكن نعت نظام التقاعد المغربي بالازدواجية فهو إلى جانب الأنظمة العامة كالصندوق الوطني للضمان 

التقاعد، توجد أنظمة أخرى  خاصة كأنظمة المكتب الشريف رواتب الاجتماعي أو النظام الجماعي لمنح 
 . إلخ...تب الوطني للماء الصالح للشربللفوسفاط والمكتب الوطني للكهرباء والمك

  
أنظمة التقاعد هذه تعمل حسب نظام التوزيع فمستخدمو اليوم مجبرون على أداء معاشات مستخدمي 

 .الأمس
  

 التي تم القيام بها يظهر جليا ضرورة إصلاح أنظمة التقاعد لأن توازنها  الأكتوارية  وحسب الدراسات
 .المالي واستمراريتها باتت مهددة

  
ومشاكل نظام التقاعد المغربي عديدة فأنظمة التقاعد تمنح معاشات تختلف باختلاف رواتب المستخدمين 

ومع شيخوخة الساكنة يصبح من الضروري رفع الاقتطاعات لأداء . فهي إذن مؤسسة على نظام التوزيع
 .نفس المعاشات للمتقاعدين الذين يتزايد عددهم باستمرار

  
غرافي عامل التطور السلبي حيث إن عدد الأطر بين فئة المتقاعدين يتجاوز ديموالوينضاف إلى التدهور 

، كما ينبغي الإشارة إلى أن سن المنخرطين كان يناهز 1983 في المائة سنة 6 في المائة مقابل 30حاليا 
 ... سنة حاليا 42 إلا أنه يتجاوز 1982 سنة في 35
  

يد المعاش اعتمادا على آخر درجة وظيفية وانخفاض نسبة  و تنضاف إلى ذلك عوامل هيكلية أخرى كتحد
وقد ساهمت كل هذه العوامل في تفاقم الاختلالات .  وارتفاع معدل الحياة1983التوظيف انطلاقا من سنة 

 .المالية لنظام التقاعد المغربي
  

عد والتي وكمثال على ذلك نخص بالذكر الدراسة الحسابية المنجزة من طرف الصندوق المغربي للتقا
 في المائة بينما لم تتجاوز نسبة الساكنة 7أظهرت أن عدد المستفيدين من المعاشات قد ارتفع بنسبة 

ومن  هذا المنطلق فإن العلاقة الديموغرافية قد سجلت انخفاضا حيث .  في المائة5،2النشيطة معدل نمو
 5 وإلى أقل من 1993ة  سن6 إلى 1983 منخرط للمستفيد الواحد من المعاش سنة 12انتقلت من 

 .منخرطين حاليا
  

وقصد ضمان استمرارية النظام وإيجاد توازن مالي، تقترح الحركة الشعبية عددا من الإجراءات والخطى 
 : تهدف إلى تقوية هياكله المالية ويتعلق الأمر ب
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 الجماعي ملاءمة النظام بأكمله عبر إدماج صناديق  التقاعد الداخلية لبعض المؤسسات في النظام •
لمنح رواتب المتقاعدين مثل أنظمة المكتب الشريف للفوسفاط والمكتب الوطني للكهرباء والمكتب 

 .إلخ...الوطني للماء الصالح للشرب
تحديد المعاشات وفق معدل العشر سنوات الأخيرة عوض ثلاث أو خمس سنوات المعمول به  •

 . حاليا
 .نسبة المساهماترفع سن التقاعد ورفع : إصلاح معايير النظام  •
التفكير في وضع نظام رسملة أو على الأقل جزء منه، وهو نظام متعدد الركائز يعتمد على جانب  •

المساهمات الإجبارية لتغطية دنيا وجانب اختياري يترك للشخص الحرية في الإنخراط في نظام 
 .تكميلي

 
  إصلاح القضاء

واء على مستوى دراسة الملفات أو على مستوى إن قضاءا حديثا يتميز بالشفافية وغير فاسد وسريع س
تنفيذها سيمكن من استرجاع ثقة المواطنين والمستثمرين وسيساهم في بناء دولة الحق والقانون التي تضمن 

 .تكافؤ الفرص واستقلالية الجهاز القضائي من أي تأثير سياسي أو إداري أو مالي
 

عن (نوات، تم التركيز على تحفيز العنصر البشري  وفي إطار الإصلاح الذي تم تدشين مسلسله منذ س
  .والتكوين وتخليق القضاء وتنفيذ القرارات القضائية) طريق إنعاش وإعادة النظر في رواتبهم

   كل هذه الإجراءات جديرة بكل إطراء، إلا أن نظامنا القضائي يظل بعيدا عن انتظارات المواطنين 
  .والمستثمرين

  
 :جب أن تشتمل على ما يلي خطة العمل المقترحة ي

  
  .لنظر في النزاعات وتنفيذ الأحكاملإقرار آجال  •
 .وضع هيئة مراقبة مستقلة عن الجهاز القضائي •
 .التكوين المستمر للقضاة •
 .إدراج مفهوم التفاوض بين الدفاع والمتهم في القضايا •
 ألفا 50ستيعابية إلى التقليص من التكدس الذي تعرفه السجون المغربية عبر الزيادة في قدرتها الا •

وكذلك عبر تشجيع التفاهم في ) وذلك عن طريق بناء سجون قريبة من مكان سكنى المساجين(
 .الحالات التي لا تتجاوز فيها المدة السجنية سنتين

 . القضاةاستقلاليةتقوية  •
 

  الحكامة ومحاربة الرشوة
 lnsparency(ة ترانسبرانسي الدولية  حسب الاستطلاع الذي أنجزته منظم78 صُنف المغرب في المرتبة 

InternationaTra( لتحديد مؤشر مدركات الفساد (IPC) 2005 لسنة .  
  

أجل الحد من تفشي هذه الآفة والتخفيف من انعكاساتها الخطيرة على كل المستويات، جعلت الحكومة  ومن
كليا هذه المبادرة، فإنه يحث وإذ يحتضن حزب الحركة الشعبية . من محاربة الفساد أحد أهم محاور عملها

  .على ضرورة تطبيقها على وجه الاستعجال تطبيقا حقيقيا وفعالا
  

 :   ومن أهم الإجراءات التي ينبغي التعجيل بتنفيذها 
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المصادقة على الاتفاقية الدولية لمحاربة الفساد مما سيدفع الحكومة إلى تنفيذ جميع مقتضياتها  •
  .يةوإدراجها ضمن التشريعات الوطن

تتوفر على الإمكانيات اللازمة ) على المستويين السياسي والمالي(إنشاء هيئة مستقلة استقلالا كاملا  •
ضمان .الحملات التحسيسية  لرفع دعاوى أمام المحاكم والتسريع في إجراء التحقيقات وإنجاز 

وتعاقب عليها وكذلك مجال القوانين الجنائية التي تجرم الرشوة  استقلالية القضاء مع ملء الفراغ في
 .تفعيل مقتضيات القانون حول التصريح بالملكية 

التطبيق الفعلي للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل في مجال محاربة الفساد مع تعزيز وتنشيط  •
المجلس الأعلى (هيئات التحقيق والمراقبة من أجل سد العجز المزمن الذي تعاني منه هذه الهيئات 

 ) شية العامة للماليةالحسابات والمفت
 ..القيام بإجراءات مستهدفة على مستوى القطاعات التي تعاني من تفشي الفساد •
تعزيز حملات الوقاية وبرامج التعليم والتكوين بغية ترسيخ قيم ومعايير الشفافية في المجتمع  •

 .المغربي
مية لتنسيق الجهود خلق شراكات مع المنظمات غير الحكومية والتجمعات المهنية والسلطات العمو •

 .في ميدان محاربة هذه الآفة
  

   الاستثمارسياسة تحفيز 
 راهن المغرب على الليبرالية المبنية على سياسة تشجيع الاستثمار  الوطني والأجنبي،  استقلاله منذ 

ية وتتجسد تلك السياسة في تحفيز وتطبيق قوانين الاستثمار التي تشتمل على العديد من الإجراءات الضريب
قبل إعادة صياغتها ) 1983 و1973 و1960 و 1958( وهكذا ، فقد توالت عدة قوانين . والمالية المحفزة

 : حيث اعتمد هذا الميثاق على عدة مبادئ أساسية نخص منها بالذكر1996الكلية في ميثاق الاستثمار لسنة 
  

ناطق المغرب حيث تم ملاءمة الامتيازات الممنوحة للمستثمرين بين القطاعات الاقتصادية وم •
 .التخلي عن السياسة القطاعية  والجهوية في الاستراتيجية التحفيزية

  .تعميم التحفيزات الضريبية والمالية المقدمة إلى كل المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين •
 .وضع نظام تقاعدي لكبار المستثمرين يشتمل على تحفيزات دقيقة وأكثر أهمية •

 
تراتيجية الدولة في هذا المجال اكتملت على المستوى المؤسساتي من خلال تعزيز ومن جهة أخرى فإن اس

كما تم خلق المراكز الجهوية للاستثمار ... إدارة الاستثمارات الخارجية وخلق لجنة بين وزارية للاستثمار
 . على مستوى كل جهة من جهات البلاد بهدف تسهيل وإنعاش الاستثمار وخلق المقاولات2002سنة 

  
 ورغم الجهود المبذولة من طرف السلطات العمومية في هذا المجال فإن الاستثمارات لازالت غير كافية 

ويعترض تطورها عدة إكراهات ينبغي تجاوزها لبلوغ نسبة استثمار من شأنها أن تدفع بعجلة التنمية 
 .الاقتصادية وتقلص من نسبة البطالة وتساهم في مكافحة الفقر والتهميش

  
ا الغرض، فإن حزب الحركة الشعبية يقترح عددا من التوجهات الأساسية للإصلاحات من شأنها أن  ولهذ

 :تحسن المناخ العام للإستثمار والأعمال
  

تعزيز دور ومكانة المراكز الجهوية للاستثمار بتحويلها فعلا إلى شبابيك وحيدة وجعلها المحاور  •
ينبغي توفير الموارد البشرية والمالية الكافية لهذه الوحيد بالنسبة للمقاولين والمستثمرين، كما 

  .المراكز
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تحسين الإطار القانوني للاستثمار والمقاولة بتبسيط شكليات إنشاء المقاولة وإلغاءها أو تبسيط  •
 .المساطر الإدارية المتعلقة بطلبات الترخيص لإنجاز مشاريع الاستثمار

ه الإكراهات القوية التي تعيق الاستثمار فيما وضع استراتيجية وطنية تهدف إلى الوقوف في وج •
تنمية المناطق الصناعية وتطوير أشكال جديدة من التمويل (إلخ ... يتعلق بالمناحي المالية والعقارية 

 ).إلخ... 
القيام بالإصلاحات الهيكلية التي هي في طور الإنجاز أو التي سيتم إدراجها في ميدان القضاء  •

 .ل يؤدي إلى خلق مناخ ملائم للأعمال يتميز بالشفافية والحكامة الرشيدةإلخ، بشك...والإدارة 
المقاولات المساهمة بشكل فعال في خلق مقاولات من شأنها إنعاش روح المقاولة وتطوير حاضنات  •

 .إلخ...نصائح /وخلق خلايا معلومات
 بين مختلف مناطق اتخاذ إجراءات تحفيزية لتشجيع الاستثمار من شأنها تقليص الاختلال الحاصل •

 .المغرب
 
  تشغيلالقانون الإضراب ومرونة     

  يعد قانون الشغل خطوة هامة في مسيرة تحديث العلاقات الاجتماعية بالمغرب وكان نتاج مجهود ثلاثي 
 .، كما أن مراسيم التطبيق لم تتأخر في الظهور)النقابات والمشغلون والحكومة(الأطراف 

  
لى قانون على نفس الدرجة من الحداثة ويتناغم والتوصيات الدولية في هذا الشأن،  ويتوفر المغرب حاليا ع

وبوجود هذا القانون فمن الصعب جلب . لكن ينبغي العمل بشكل أكبر لتمرير قانون ينظم حق الإضراب
وإذا كان الإضراب حقا فإنه أيضا يلزم بعدة . المستثمرين وكسب ثقة المشغلين وعالم المال والأعمال

 .واجبات
  

إن مرونة العمل على نفس الدرجة من الأهمية التي يكتسيها قانون الإضراب وينبغي أن تنبني هذه المرونة 
وقد أظهرت التجارب الدولية أنه حيث توفرت مرونة . على الكفاءات الإنتاجية ومبدأ استمرارية المقاولة

 .العمل فإن انعكاساته على تقليص البطالة تكون أكثر أهمية
  

كما ينبغي فتح حوار ثلاثي الأطراف وصريح في هذا الشأن لتحسين مناخ الأعمال بالمغرب  من وجهة نظر 
 .الشغل

  
ويكتسي إخراج القانون الخاص بالعمل بالبيوت الذي وعدت به الحكومة في إطار قانون الشغل درجة كبيرة 

  .ي البيوت منعا صريحامن الاستعجالية  حيث ينبغي أن يشمل جانبا يهم منع عمل الأطفال ف
  

  التعليم العالي إصلاح 
يعتبر التعليم العالي من الروافد الأساسية في درب كسب المعرفة وتكوين الأطر العليا التي عليها الاضطلاع 

  .بتحمل المسؤوليات وتوفير الموارد البشرية المؤهلة لتطوير الإنتاج وخلق الثروات
صوى في البرامج السياسية للأحزاب وكما هو الشأن بالنسبة للتعليم ومن هذا المنطلق، فإنه يكتسي أهمية ق

الثانوي فإن التعليم الجامعي ليس على أحسن حال بحيث أنه منذ نهاية الثمانينات لم يعرف طريقه إلى إصلاح 
. يأخذ بعين الإعتبار التطورات في المجتمع والمستجدات في كل الميادين وبذلك أخذ ينعت بتفريخ العاطلين
 .وكان لا بد من إصلاح جامعي يشمل الهياكل الجامعية والنظم الدارسة ونهج توجهات تتلائم مع المتغيرات

  
 المنظم للجامعة والذي أصبحت بفضله هذه الأخيرة تتمتع باستقلالية واسعة 01.00وهكذا جاء القانون الجديد 

 في إطار نظام الإصلاح 2003ق منذ كمؤسسة عمومية، ثم جاء بعد ذلك الإصلاح البيداغوجي الذي انطل
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يعطي دفعة قوية لمسار تعليمنا الجامعي ينسجم مع التطورات الحديثة كما أن المنظور الجديد يتماشى مع ل
التوجه الحاصل على الصعيد العالمي والمكانة المتمزة التي يحظى بها القطاع في الدول المتقدمة، وفي هذا 

تبين أن كل موازين القوى ستحدد مستقبلا عبر العالم يتحكم فيها مدى السياق فإن الدراسات والتحاليل 
 :الاستثمار في المجالات الأساسية المرتبطة بالميادين الآتية 

  
  التكوين والتأهيل •
  البحث العلمي والتكنولوجي •
  التحكم في الملكية الفكرية •
  السرعة في الإنجاز •

  
جامعي في التنمية البشرية الملائم للتطور الحاصل في ووعيا من الحركة الشعبية بمدى أهمية التكوين ال

  :ميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فإن برامجها يرتكز على المحاور الآتية 
  

  .إعطاء الطالب التكوين التأهيلي الذي يتماشى مع التطور المعرفي والتكنولوجي •
عتماد على القدرات الشخصية والانفتاح على إعطاء الطالب الكفاءة اللازمة عبر المبادرة الفردية، الا •

  .تقنيات الإعلام والتواصل
  .اختيار المحتويات التكوينية ذات توجه ينسجم مع التوجهات الجديدة للتعليم الجامعي •

  
 2003إن الإصلاح البيداغوجي الجديد المرتكز على نظام المشاكل والوحدات والذي انطلق العمل منذ سنة 

 في التطبيق جراء النقص في الإمكانيات المادية والبشرية وكذلك عدم وضوح الرؤيا لازال يعرف صعوبة
 .في اختيار المناهج والمحتويات

  
ومن هذا المنطلق، فإن الحركة الشعبية تتبنى برنامجا طموحا يهدف إلى ملاءمة التكوينات بالتطورات 

 :لشغل، ومن بين عناصره ما يلي الحاصلة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية ومتطلبات سوق ا
  
  .العمل على تعميم التعليم الجامعي وتقريبه من المواطن عبر خلق مزيد من المؤسسات الجامعية •
العمل على إنجاح البرنامج الإصلاحي البيداغوجي عبر تقييم المراحل التي قطعها والتهيؤ للمراحل  •

  .اللاحقة برزانة وتمعن وبعد نظر
  .ط الاقتصادي والاجتماعي عبر بناء جسور بين الجامعة والمقاولاتالانفتاح على المحي •
  .تشجيع الإنتاج العلمي والمعرفي عبر تحفيز الباحثين والمفكرين •
  .الرفع من المنح الجامعية حتى تتلاءم مع ظروف عيش الطالب •
    .العمل على رفع إعداد الطلبة الذين يلجون الجامعة إلى مستوى يتناسب وسكان المملكة •
 .العمل على ملائمة التكوينات مع حاجيات سوق الشغل من أجل تسهيل ولوج العمل في وجه الخريجين •
  

وهذا يستوجب إعادة النظر في بعض التوجهات والتكوينات لسن سياسة جامعية تهدف إلى خلق مناخ محفز 
  .لكل الفئات الفاعلة داخل الساحة الجامعية

  
  .تنمية البشرية من خلال انفتاحها على المجتمعالعمل على جعل الجامعة تنخرط في ال •
جعل الجامعة مجالا لكل الراغبين في الرفع من رصيدهم المعرفي من خلال استقبال كل الفئات  •

  .العمرية
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  كما نتحدث عن مقاولة مواطنة فيجب أن تسلك الجامعة المغربية نفس النهج كي تصبح جامعة •
  وضع مرصد لتتبع الإصلاح •

  
  البحث العلمي

عدما خطى البحث العلمي في بلادنا خطوات جبارة في العقدين الأخيرين من القرن الماضي وحقق نتائج ب
  .هامة رغم محدودية الإمكانيات، فإنه في الآونة الأخيرة بدأ يعرف تراجعا لعدة أسباب

  
ير من الأطر ويجب التذكير هنا أنه تحقق الكثير في هذا المجال في فترة قصيرة من نتائجها تكوين عدد كب

  الجامعية الكفأة وإبراز كفاءات علمية نالت استحسانا على الصعيد 
  .العالمي

  
لكن كل المجهودات والمبادرات الفردية والجماعية لم تواكبها وضع أسس متينة تجسد التقدم الحاصل ونذكر 

  :على سبيل المثال 
  

  غياب الهيكلة والاعتماد على المبادرات الفردية •
  حثية واضحة المعالمغياب سياسة ب •
  غياب التخطيط والتقييم •
  ضعف الإمكانيات •

  
هذا لا ينفي أن جامعاتنا لا تتوفر على طاقات ومقومات بشرية واعدة يمكن استغلالها من أجل النهوض بهذا 

وإذا . القطاع الحيوي الذي تتخذه الدول لتحقيق التقدم وبناء اقتصاد متين على أسس علمية واضحة الأهداف
وفي هذا الإطار .  إعادة النظر في السياسة المتبعة فيجب أخذ بعين الاعتبار الملاحظات السالفة الذكرأردنا

 :فإن برنامج الحركة الشعبية ينطلق من هذه المرتكزات 
  

  تقديم الحصيلة •
  تقييم الوضع الحالي •
 هيكلة نواة البحث داخل الجامعة وخارجها •

  
ي ندرجها في هذا الملف لابد من الإشارة أن سياسة البحث العلمي وقبل التطرق إلى المقترحات الوجيزة الت

في بلادنا يجب أن تحدد المحاور الأساسية المرتبطة بالمجال الاقتصادي والنمو الاجتماعي التي تريد أن 
 :يتجه إليها البحث العلمي مثلا 

  
  إشكالية الماء •
  المشاكل البيئية •
  البحث الزراعي •
 الميدان الصحي •
  

بط جسور التواصل والتعامل مع المقاولات ضروري حتى يتسنى تمويل البحوث من طرف هذه كذلك إن ر
 .الأخيرة وتستفيد هي الأخرى من الطاقات الفكرية والتجهيزات العلمية

  



 

 44

 :وانطلاقا من كل هذه الأفكار فإن برنامج الحركة الشعبية يرتكز على المحاور الأساسية الآتية 
  

لي والقيام بجرد للطاقات البشرية والمعدات في جميع التخصصات والحقول تقييم الوضع البحث الحا •
  .المعرفية

  .هيكلة المختبرات ووحدات البحث كي تصبح فعالة ذات نجاعة لتضطلع بالدور المنوط بها •
  .وضع هيكل داخل الجامعة توكل له مهمة تنسيق وتتبع البحوث داخل المؤسسات الجامعية •
  .لإنتاجية بطريقة هجومية تمكن من بناء علاقات متينة وفعالةالانفتاح على القطاعات ا •
القيام بحملات اتجاه الرأي العام والفاعلين الاقتصاديين من أجل التعريف بمؤهلات الجامعة والطاقات  •

  .التي تختزلها
  .توجيه البحوث العلمية نحو المحاور التطبيقية المرتبطة بالتنمية الاقتصادية •
  .حفيز المبادرات الفردية والجماعية على شكل جوائز وجزاءاتخلق آليات تشجيع وت •
  . الناتج الداخلي الخام% 1الرفع من الميزانية المخصصة للبحث العلمي إلى  •
 .الرفع من مستوى الإنتاج العلمي في النقطعة المتعلقة بالترقية •
  

 عبر تخصيص جوائز هناك عوامل أخرى يمكن تفعيلها من أجل خلق منافسة بين الجامعات والباحثين
 .لأحسن إنتاج علمي، لأحسن أطروحة، لأحسن مختبر ولأحسن جامعة

  
وكما سبقت الإشارة إليه فإن برنامجنا السياسي يتطرق للمنظور العام لكل المحاور دون الدخول في التفاصيل 

 .يقالتقنية في المرحلة الأولى مع العلم أننا نتوفر على كل التفاصيل المدققة قابلة للتطب
  

     التكوين المهني
 يعتبر الميثاق الوطني للتربية والتكوين الذي يعد ثمرة مقاربة تفاوضية بين القوى الحية الوطنية مرجعا 

لإصلاح النظام الوطني للتربية والتكوين الذي اتخذ كهدف له تربية مواطن صالح قادر على اكتساب معارف 
لقهر التخلف وجعل بلدنا قادرا على مواكبة التقدم والاستفادة من علمية وتقنية متقدمة تعتبر الطريق الأمثل 

 .كل الطفرات التي يشهدها العالم في يومنا هذا
  

 عقد التربية والتكوين، والتكوين الذي تم نهجه وفقا لمبادئ الميثاق 2009 / 2000 لقد تم إعلان فترة 
لبية حاجيات المقاولة من الكفاءات وإنعاش تشغيل الوطني للتربية والتكوين يجعل من التكوين المهني قاطرة لت

 .الشباب وتحسين القدرة التشغيلية للعمال عبر تنمية التكوين المستمر
  

 ولفتح آفاق جديدة للتكوين في وجه الشباب ينبغي تأسيس قناطر داخلية تسمح للمتخرجين المتفوقين من 
 .الولوج إلى مستويات أعلى بشكل مباشر

  
 ترتكز هذه الاستراتيجية على مقاربة جديدة شاملة ومندمجة لترسيخ عنصر التكوين داخل وينبغي ايضا أن

 :نسيج الإنتاج، وتنبني هذه المقاربة على
  

  .إنجاز برامج قطاعية للتكوين المهني في إطار تعاقدي مع المهنيين •
 .تطوير وتأهيل جهاز التكوين بكل أنواعه لتلبية طلب سوق الشغل •
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، )أثناء مباشرة العمل( التناوبي وتطوير التكوين عبر التدريب والتكوين المستمر  توسيع التكوين  •
وهي أشكال من شأنها أن ترسخ عالم الشغل كفضاء متميز لاكتساب الكفاءات والتشبع بثقافة 

 .المقاولة
 من   تعميم إعادة هندسة آلية التكوين المهني على أساس المقاربة بالكفاءات لتمكين لا المستفيدين •

 التي تلبي حاجيات نوعية وإعطاء بعد أكثر أهمية للتجربة المهنية عبر تعزيز المهاراتاكتساب 
 .المكتسبات وإضفاء شفافية أكبر على تدبير سوق العمل وتحسين مردودية آلية التكوين المهني

لطات ينبغي أن تنبني هذه الإستراتيجية على سياسة انفتاح وخلق شراكة دينامية تجمع بين الس •
العمومية والجماعات المحلية والغرف والجمعيات المهنية والشركاء الاجتماعيين والمنظمات غير 

 .إلخ، وتشمل أيضا إشراك المهنيين في التخطيط وتدبير النظام...الحكومية 
 

امج وهكذا ستهدف عملية إشراك أكثر أهمية للجمعيات المهنية في إطار هذه السياسة التعاقدية إلى صياغة بر
لمختلف المؤسسات القطاعية التي سيتم تدبيرها بشراكة مع الفروع المهنية مما سيرفع من حماستها لإنجاز 
دراسات تهم خلق مراكز تكوين وتنمية الكفاءات وعقد اتفاقيات تحدد آليات التدبير المشترك لها بشراكة مع 

 .الدولة
  

لمهنية لمواكبة تنمية وتأهيل القطاعات الاستراتيجية  كما ينبغي وضع برامج قطاعية بشراكة مع التنظيمات ا
تأخذ بعين الاعتبار على المدى المتوسط والطويل القطاعات ذات مؤهلات من شأنها أن تساهم في خلق 

صناعة الملابس وتقنيات الإعلام والاتصال والمهن /المطعمة والنسيج/الفندقة/فرص شغل مثل السياحة
 .إلخ.... غ والوساطة والصيد الجديدة الناشئة كالأفشورين

  
وينبغي أيضا إنجاز مشاريع قطاعية مهيكلة حول محاور من شأنها أن تساهم في تنمية كفاءات المقاولات 

 .وضمان وساطتها في سوق الشغل لترسيخ عنصر التكوين في قطاع الإنتاج
  

 إلى التكوين من أجل إدماجهم  كما ينبغي لسياسة التكوين أن تحافظ على حقوق السكان المحتاجين اجتماعيا
 .مهني كفئة السجناء والمعاقين ومختلف الطبقات الاجتماعية الأخرى-السوسيو

  
وبالنسبة للسجناء ، ينبغي تعميم البرنامج النموذجي الذي تم تدشينه مع مؤسسة محمد السادس لإدماج السجناء 

  .و وزارة العدل بمختلف المؤسسات السجنية
  

المعاقين، فينبغي اتخاذ الإجراءات الخاصة التي تسمح لكل من يلبي المستوى الدراسي أما بالنسبة لفئة 
المطلوب الانخراط في التكوين وصياغة برنامج عمل بشراكة مع كل الجمعيات المعنية من شأنه أن ينكب 

 .على تطوير شعب تتلاءم وحاجيات هذه الفئة الاجتماعية
  

تأهيل الشباب الذي انقطع عن الدراسة ولا يتوفر بالضرورة على كما ينبغي وضع برنامج اجتماعي بغية 
المستوى الدراسي والسن المطلوبين للولوج إلى التكوين المهني بصورتيه التناوبي والمقيم من خلال استعمال 

النسيج الاقتصادي للمقاولات والاستثمارات الصغرى والمتوسطة ومن خلال إشراك الغرف والجمعيات 
 .تلقين المهنالمهنية في 

  
 وبالنسبة لساكنة العالم القروي فإن وضع استراتيجية تنموية للتكوين المهني في هذا المجال يفرض نفسه 

كضرورة من أجل ضمان تكوين للشباب القروي يتلاءم وحاجياتهم لضمان استقرارهم بقراهم وتحسين 
قلة توفر التكوين في المناطق المنعزلة أو كما ينبغي وضع برنامج طارئ لاقتناء وحدات متن. إنتاجهم الفلاحي
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ذات ساكنة متفرقة وتنمية التكوين عبر التدريب بمراكز تخلق لهذا الغرض، بالإضافة إلى تشجيع برامج 
 .التكوين في إطار تقليدي بشراكة مع المنظمات غير الحكومية خاصة المنازل العائلية القروية

  
ادات الجامعية الباحثين عن عمل، فإن برنامج التكوين قصير المدى ولتحسين القدرة التشغيلية لحاملي الشه

والذي أعطى نتائج مشجعة فيما يتعلق بإدماج المستفيدين ينبغي تنفيذه رفقة فترات تدريب بالمقاولات في 
 إلخ... تقنيات الاتصال والإعلام،  التسيير، الأفشورينغ(شعب توفر إمكانيات التشغيل 

  
مر للكفاءات حاليا أفضل حماية ضد المخاطر الاقتصادية في عالم يفرض فيه تطور يشكل التأهيل المست

 .السوق والتقنيات على المقاولات هيكلة وتكييف مستمرين لتنظيمها ولأدوات إنتاجها
  

وفي هذا الإطار، ينبغي تحسيس وتشجيع المشغلين والشريك الاجتماعي بإدراج التكوين المستمر للموارد 
تيجية لبرنامج تنمية المقاولة عبر آليتي التكتل المهني للمساعدة والنصح والعقود الخاصة كرافعة استرا

ولضمان استمرارية تلك الآليات ينبغي سن قانون أو ظهير، كما . للتكوين، اللتين تم خلقهما لهذا الغرض
لمقدمة للمقاولات ينبغي إعطاءها تمظهرا خارجيا يصبح ضرورة لتحسين مصادر التمويل ومردودية الخدمة ا

  .لتغطية المتطلبات التي تفرضها المنافسة والإنتاجية والعولمة
  
  يير مبني على نتائجدت

 لا ينبغي أن يكون التسيير المبني على نتائج شعارا ولكن سياسة تستند على قانون ينص على أن كل 
والتسيير وتقديم تقارير لأموال الضرائب ينبغي عليه التخطيط ) جهة حكومية أو غير حكومية(مستعمل 

وينبغي وضع أدوات . اعتمادا على نتائج تم إيقافها مسبقا وتكون موضوع تعاقد بين الممولين مقدمي الخدمات
تخطيط وتسيير و تقارير وتكييفها كقواعد تنص على أن الذين يوفرون الخدمات مستعملين الأموال العامة 

 .يجب أن يخضعوا لها ويحترمونها
  

ولا ينبغي أن يحل هذا التسيير محل . اقبة من طرف الممول الذي يراقب بدوره من طرف البرلمان وتتم المر
عمل عقود المراقبة ومحكمة الحسابات بل يكملها نظرا لأنه يشدد على احترام الالتزامات على مستوى 

بغي أن تضع له كما ينبغي أن يصبح التقييم الخارجي مطلبا لازما في كل خدمة بل ين. النتائج المرجوة
  .ميزانية  ويخطط له مسبقا

  
  الإصلاح الإداري

ترانسبرنسي " إن الإصلاح الإداري عنصر أساسي لعملية التنمية بالمغرب، وقد وضعه التقرير الأخير ل
 .كأولوية بالنسبة لبلدنا، ويعد الإصلاح الإداري من بين المشاكل التي يواجهها المغرب" المغرب

  
اجه إدارتنا متعددة مما يعيق التنمية والاستثمار، ويمكننا أن نركز من بينها على غياب إن المشاكل التي تو

رؤية استراتيجية ونقص التخطيط ووجود ثقافة بيروقراطية والبطء في اتخاذ القرار وتشعب المساطر 
 .الإدارية

  
المستمر والشباك الوحيد والتوقيت " انطلاقة"وتبقى المغادرة الطوعية بالوظيفة العمومية في إطار عملية 

والنصوص المتعلقة بتبسيط المساطر وإعادة انتشار الموارد البشرية إجراءات غير كافية في غياب رؤية 
  .استراتيجية لإدارة فعالة ومرنة وجديرة بالثقة حيث يمكن للمواطنين والمستثمرين أن يضعوا ثقتهم
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  إصلاحهاوتحديث الإدارة 
دارة المغربية أداة لتنمية البلد لا مؤسسة تعيق هذه التنمية، ونلتزم بالبحث عن ترى الحركة الشعبية أن الإ

حلول من شأنها تحديث الإدارة وجعلها أداة أكثر فعالية في خدمة التنمية وتكييفها حسب مختلف التغيرات 
  : ور التاليةومن أجل ذلك فإننا نقترح المحا. التي يعرفها المجتمع ومتطلبات الوضعية الوطنية والدولية

  
إعادة ربط الإصلاح الإداري بالوزارة الأولى لضمان رؤية شاملة وإشراك جميع المديريات في  •

  .عملية الإصلاح
الإصلاح الجذري وتأهيل خدمات وزارة تحديث القطاعات العامة حتى تعمل كنماذج ينبغي تبنيها من  •

  .طرف الآخرين
  .ر تقوية مستحقات الخدمات اللامركزية واللاممركزةتعزيز اللامركزية لتلبية متطلبات التنمية عب •
البحث عن فعالية وجودة أكبر في الإدارة، كما ينبغي تنمية انفتاحها وشراكتها مع القطاع الخاص  •

  .وتكييف مستحقاتها مع الوضعية السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلد
  .بادرة الحرة وتفويت كل ما يتماشى مع المحذف الخدمات غير الضرورية •
إدخال التقنيات الجديدة بهدف الوصول إلى إدارة إلكترونية قادرة على تسهيل وتسيير جيد للخدمة  •

  .العامة
تبني الشفافية في عملية التوظيف والولوج إلى مناصب المسؤولية عبر عامل الكفاءة عوض  •

  .الزبونية
  .فعال إلى إصلاح إداري وملائمتهامراجعة وضعية الوظيفة العمومية  •
  .الاستقلالية في اتخاذ القرار والفصل بين السلط •
ضرورة التزام المسؤولين في الإدارات العمومية بالتسيير عبر النتائج وتقديم تقارير لنشاطهم لدواعي  •

  .التقييم والمحاسبة
  .مراجعة شبكات الأجور وحذف الامتيازات المفرطة •
  .إعادة انتشار فعال للموظفين في الإدارة العمومية •
  .الحكامة الرشيدة •
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